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هداء إ

ن سهرا على تربيتي لى اللذاإهدي هذا العمل المتواضع أ

مي أسكن أبي ، وأطال االله في عمر ، أ وتعليمي والدي الكريمين 

فسيح الجنة 

خي العزيز وأخواتي عرفانا لهم بجميل صبرهما أي إ

وكبير عونهما لي 

:المتواضعةهدي ثمرة جهدي هذا أكما 

الى كل من علمني حرفا

بتدائي ،فاضل في الطور الإستاذتي الأأ، 

ى وإوزملاء الدراسة لى كل اصدقائي إساسي ، الثانوي والجامعي الأ

.مة كل المخلصين لهذه الأ

الي لجنة المناقشة المحترمة 



الأَْرْضِ فَسادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي 

یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي 

قْدِرُوا عَلَیْهِمْ إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَ )33(الدُّنْیا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ 

)...34(فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

)34-33الآیة :سورة المائدة (



كلمة شكر وتقدير

بعد شكر االله وحمده

المشرفة لى الاستاذة إتوجه بالشكر الجزيل أ

التي كان لي شرف العمل وفق "عمان فتيحةن بن"الدكتورة 

نجاز عانتي لإإدحر جهدها في توالتي لم  توجيهاتها ونصائحها القيمة ،

هذه المذكرة ، 

كما أتوجه بالشكر الى اعضاء اللجنة المحترمين الذين تكيدوا عناء 

.قراءة وتصويت هذا العمل 

حديد فتيحة



مقدمة
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مقدمة 

یتصل السر اتصالا وثیقا بالحیاة الخاصة ،  إذ یمثل جانبا من جوانب الحریة 

الشخصیة لذلك كفلت أغلب الدساتیر المعاصرة لكل فرد الحق في أن یحتفظ بأسراره وحیاته 

الشخصیة ، وله أن یشاء أن یدلي بها أو ببعضها  ، إلى أخر في نطاق حقوق الشخص 

صیة أ لا تكون الشؤون الخاصة للفرد ومنها بیاناته وحریاته ، ویقتضي الحق في الخصو 

ومعلوماته وحساباته المصرفیة ، وودائعه النقدیة ، وغیرها محلا للحق في الإفصاح عنها 

وإعلام غیره بها ، مالم  یسمح القانون بذلك ، هذا من الناحیة العامة ،أما إّذا إلى المجالات 

فنجد بأن  الإلتزام بالسریة المصرفیة یعد  من أهم الإقتصادیة  لا سیما المعاملات البنكیة 

الإلتزامات التي تقع على عاتق البنوك ، إستنادا إلى  أن الكشف عن مركز العمیل المالي 

وطریقة إدارة أمواله من الأمور الخاصة التي یتسبب الإفصاح عنها للآخرین الأ ضرار 

.بمصالح العمیل من جهة  ، مصالح البنك من جهة ثانیة

على الرغم من أن السریة تعني حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بأي بنك أو 

عملائه أو بشئون البنوك الأخرى تكون قد وصلت إلى أي من مستوولى البنك أو موظفیه أو 

مستخدمیه ، إلا أن ثمة أمور یتعین معها الخروج على مبدأ السریة في حالات خاصة ، كأن 

عاملات البنكیة للعمیل التسییر  على السلطات العامة یكون من شأن الإفصاح عن الت

الكشف عن جریمة ما ، وأن یقوم البنك بإفشاء سر العمیل تنفیذا لحكم قضائي او حكم 

محكمین ، أو أن الإفصاح عن المعلومات  یقع على عاتق البنك ، تطبیقا لأحكام قانون 

الأموال وواجب الابلاغ عن اي جنائي خاص كما هو الحال بالنسبة لقوانین   مكافحة غسل

عملیات مشبوهة  ، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه القاعدة في اطار قانون النقد والقرض 

11-03المعدل والمتمم للأمر 10-17الوارد عوض الأمر رقم 
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وبذلك یمكن القول ان السریة المصرفیة مرتبطة اساسا بحق الفرد ، التي ترتبط 

متمثلة بحق الفرد ، فیما یتعلق بحمایة خصوصیته المالیة ولدراسة هذا بالمصلحة الخاصة ال

:الموضوع نطرح الاشكالیة التالیة 

ما هي حدود التزام البنوك بالسریة المصرفیة وما هي الاثار المترتبة على ذلك ؟ 

وللإجابة على هذه  الاشكالیة یجب الرجوع الى البحث عن مدى تكریس مبدأ 

في المجال المصرفي باعتبارها مبدأ عام یجب ان یحظى بالاحترام وعدم السریة المصرفیة

الاخلال رغم عدم الاتفاق على تعریف المبدأ في حد ذاته خاصة انها تخضع لضامنات 

قانونیة یلتزم البنك باحترامها تجاه عملائه بالخصوص لان اخلال المؤسسة المالیة به 

.الاولالفصل (یعرضها لجزاءات قانونیة مختلفة  (

كما ان جمیع المؤسسات المالیة الخاضعة للقوانین المنشئة لها لاسیما الامر 

المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض والأنظمة اللا حقة  به ، تخضع لرقابة 03-11

وتجاوزات في المجال المصرفي لتحقیق ممارسة من طرف اجهزة خاصة لمنع اي تلاعبات

النمو الاقتصادي الصحیح خاصة ان هذه الرقابة تفتح المجال لجمیع المؤسسات المالیة في 

.الفصل الثاني(الجزائر العمل في اطار شفاف  (
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الأولالفصل 

تزام بالسر المصرفيللإتكریس ا

قتصادیة ، حیث تلتزم المؤسسات إضرورة  يالسر المصرفأصبح

طابعھ إليإضافةحترامھ  وعدم خرقھ ، إالمصرفیة في مختلف دول العالم على

حسابات العملاء في البنوك یوي والمتمثل في سریة المعاملات خاصة فیما یتعلق الح

أمننا ملجأوكونھ –عتبارھا وسیلة فعالة لتحقیق الثقة في القطاع المصرفي بإ -

مع العلم أنھ قد یتنافى أحیانا مع والتعاملات المصرفیة لحمایة الخصوصیات الفردیة 

المصلحة العامة حیث أن إحترام المبدأ كثیرا قد یشجع على ي في الدولة الجرائم 

غسیل الأموال وقد عمل المالیة المھددة للإستقرار المالي في الدولة لاسیما جراء 

المعدل والمتمم 1-17المشرع الجزائري على احترام ھذه القاعدة في اطار قانون 

).المبحث الثاني(المتعلق بالنقد والقرض  11-03للأمر 

الأولالمبحث

السریة المصرفیةمفھوم 

والخصوصیاتالسریة المھنیة التعامل مع بعض المھن الحفاظ علىیتطلب

املات تعتبر الأساس الذي تقوم علیھ ھذه التعقد تنھار الثقة التىذلك  روبغیالشخصیة

جوانب من جانبا یمثلإذللفرد ،الخاصبالحیاةوثیقا تصالاإالسر صلیت، حیث 

،لغیرهبھا لي یدأن كما ،سرارهبأ یحتفظأن في الحقفرد فلكل الشخصیةالحریة

أن بالسر إلیھالمعھود ى عل ویتعین،بھیثقأخر شخصإلى بعضھا عن یفصحأو

ار الأسر حفظ في لما، الدینقواعدبتداءإفرضتھواجبالسركتماننلأ یكتمھ

.یجب الوفاء بھاأمانة عظیمة وكتمانھا
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أن في الحقفرد لكل نإو،الخاصةبالحیاةوثیقا تصالاإالسرتصاللإ انظر           

الحریةباعتبار أن القاعدة ت جمیع القوانین علي ھذه نص فقد ،بأسرارهیحتفظ

دیة و المالیة  قصد  قتصافى  التعاملات الإأدرجتكما  ،  مكفولة الشخصیة

تقریر بعض إلى بالإضافة، و التعاملات المصرفیةالخصوصیات الفردیة 

 قانونيلتزام إلتزام البنك بالسریة ھو إأن ، كما)الأول المطلب (الضمانات لكفالتھا 

ھذا العقد طبقا لما یتضمن ساس قانونیة رة العقد ، الذي یجب تنفیذه على أمرتبط بفك، 

.)المطلب الثاني(من أحكام و أسس قانونیة 

ولالأالمطلب

صرفیةالمالسریةمفھوم

یتطلب التعامل مع بعض المھن الحفاظ على السریة المھنیة والخصوصیة 

ساس ك  قد تنھار الثقة التى تعتبر الأطراف وبغیر ھذه ذلالأ، والثقة بین الشخصیة

فالقاعدة نفسھا تطبق في المجال المصرفي ، ، 1الذي تقوم علیھ مثل ھذه التعاملات

فتعتبر المؤسسات المصرفیة وبحكم وظیفتھا تقوم بأداء عملیات مصرفیة مختلفة 

عتباریین ، وخصوصا او إ نشخاصا طبیعییأكانوا معھا ، سواء 2لصالح المتعاملین 

كن ن لم تبكتمان ھذه المعلومات والتي وإرف ونحن نعیش عصرا تضطلع فیھ المصا

.)الفرع الاول(ضرار بأصحابھا دائما سریة قد یترتب علي إفشائھا إلحاق أ

ن تتطلع اطھا وأن تقدم خدماتھا دون أتقوم بممارسة نشأنلا یمكن للبنوك 

كما لا یمكن للعمیل أن یحجب ھذه الأسرار عن البنك خوفا من العمیلأسرار  على

یعات التشرالعام المتبع فيمبدأذن فاإنتفاعھ من خدمات ھذه البنوك ، دم إع

.21، ص 2007القاھرة ، معتز نزیھ صادق المھدي ، الالتزام بالسریة والمسؤولیة المدنیة ، دار النھضة العربیة ، -1
دن ، محمد عبد الودود عبد الحفیظ ابو عمر ، المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفي ، دراسة مقارنة ، دار وائل للنشر والتوزیع ، الار-2

.23ص 1999



المصرفي بالسر الالتزامتكریسالفصل الأول

5

الذي یعتمد على أسس لتزام بالسر المصرفي المصرفیة في كل دول یؤكد الإ

.الفرع الثاني(وإعتبارات تراعیھا الأنظمة القانونیة  (

الفرع الاول 

تعریف السریة المصرفیة 

فھو،نفسھ في الإنسانیكتمھ ما ھوأویخفىویكتم ما بأنھالمصرفيالسریعرف

تكونإنلھامقرر معلومة كل وھو،الأشخاص من  محدودعدد على بھالعلمیقتصر خبر كل

 كل یشملنھأ بل , إفشاؤهعدم على إیاه مستأمنا الأخرالشخصبھ ضيقی ما ھوأو مكتومة

كما  ،بكتمانھایقضيالعرفكانأو مكتومة تكونأنیجبنھأ لى ع تدلأدلةبھاتقترنواقعة

یحفظ بما القانونيالمفھوم في خاصة العلانیةوعدمالكتمانأوالإخفاءبأنھأیضاالسریعتبر 

یكونالذيالشيءأوالحدثأو بالفعل یتأثرواأنیمكنالذینالناسوملاحظة علم عن بعیدا

 علم عن بمعزلویكونالناس من قلة أوواحدا شخصا یعرفھالذيالشيءفھو,الكلام محل

.الآخرین

اطلاعیؤثربحیث شائعالوغیرمعروففھو السر غیر المصرفيالسراما إذا رجعنا الى 

أوالعملاء حدأحسابرصید كإفشاء الماليووضعھالعمیل بمصلحة یضر1تأثیراعلیھالغیر

فأي كشف لھذه الحقائق یعتبر إفشاء لسر ، تسھیلات مصرفیة لقاء قدمھا يالتالضماناتكشف 

.المصرفي 

ق جامع  على اتفرغم عدم وجود إللسریة المصرفیة خاصة   فتعار یلذلك نجد عدة 

ة الذي یطار السر المھنعلى أنھا تدخل في إ، خذ بالسریة المصرفیة أتعریف واحد ، فھناك من  

والتى تصل یجمعھا التىسرار یة مھنة كمھنة المصرفي و الأاحب أفشاء صإضي على عدم تیق

، فھناك من أخذ بالسریة المصرفیة على )أولا(و بمجرد ممارستھ لوظیفتھ إلیھ بحكم وظیفتھ أ

المنفردة ھا خصوصیتھا وطبیعتھا ، خرى بحیث لالأعن المھن ةن مھنة المصرفي مستقلأأساس 

).ثانیا(عن باقي الوظائف الأحرى وھو ما یعرف بالتعریف الضیق للسر المصرفي 

1
79.2،ص 2004نھضة العربیة ، القاھرة ، ، دار ال)دراسة مقارنة(امجد سعید عبد اللطیف حسن ،الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة -
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للسریة التعریف الواسع:اولا 

بعا لذلك ، وتتطلب ت امعھسرار المتعاملیننة البنك مھنة تتیح لممارسیھا الإطلاع على أن مھإ

سرار حرصا على مصلحتھم المادیة والمعنویة  وحفاظا على سمعتھ واجب عدم البوح بھذه الأ

.1المھنیة ذاتھا 

المصرفیة الأسرارإفشاءعاتق البنك بعدم جب الملقي علىاوالبأنھاعرفت السریة المصرفیة 

جب فرضتھ اووھذا البزبائنھفي معرض ھذه الوظیفة والمتعلقة أوبحكم وظیفتھ إلیھألتالتي 

.2وأعراف عامةنصوص عامة بالإضافة إلي تقالید 

التي والأسرارالوقائع إفشاءدم الآمین بععاتق شخص یسمي لتزام یقع علىعرفت بأنھا إكما 

إذ .3بطریقة غیر مباشرة بمناسبة ممارسة مھنتھأو من صاحبھا بطریقة مباشرةعلمھإلىتصل 

.الأشكال الأخرى إذن إحتفظت بھذه الملاحظة فما ھي 

، الذي یقضي 4المھنة یة السرإطارالسریة المصرفیة تدخل في ن خلال ھذا التعریف منفھم 

بحكم  إلیھتصل  التي یجمعھا والتىالأسرارمھنة ومنھا مھنة المصرفي أیةصاحب  إفشاءعدم 

تبنیھا تشریعات بعض الدول یظھر بوضوح إلىوبالعودة بمناسبة ممارسة وظیفتھأووظیفتھ 

:للتعریف الواسع منھا 

بأنھامنھ226/13المادة في 1994 سنة المعدلالعقوباتقانون في الفرنسيالمشرععرفھا

 بحكم ,المعلومةھدهلدیھالمودعةالشخصطریق عن ,سریة صفة ذاتمعلومات بإفشاء القیام

.5مؤقتة مھمةأووظیفتھ بسب أومھنتھأووضعھ

، 2010بسام احمد ، غسیل الأموال والسریة المصرفیة ، بحث اعد لنیل درجة الدكتورة في الحقوق ، كلیة الحقوق ،كلیة الحقوق ، دمشق ،  الزلمي -1
.جامعة دمشق

ردن ، محمد عبد الودود عبد الحفیظ ابو عمر ، المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفي ، ھراسة مقارنة ، دار وائل  للنشر والتوزیع ، الأ-2
.23،  ص 1999

.21،ص،2007معتز نزیھ صادق المھدي ، الالتزام بالسریة والمسؤولیة المدنیة ، دار النھضة  العربیة ، القاھرة ، -3
4-DREYRE Emmanuel ,Droit pénal spécial ,Ellipses, paris ,2008,p179
-SAMAHA Dany , Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, Thése de doctorat en droit, Université
Panthéon – Assas,2001,p124
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الأطباء من كان من كل"ى عل العقوباتقانون من 310 المادة نصت فقد  المصريالمشرع ماأ

 في شاه-أفعلیھاؤتمن خصوصي سر وظیفتھأوصناعتھ بمقتضي إلیھمودعاغیرھمأو...

"1...یعاقبدلكبتبلیغفیھاالقانونیلزمالتيالأحوالغیر

 بحكم كان من"یلى ما علي العقوباتفانون من565 المادة في السوريالمشرع نص كما

لھعمتس اأومشروع سبب دونأفشاهو بسر علم علي منصبھأوومھنتھوظیفتھأووضعھ

"2...عوقب ,أخرى لمنفعة أوالخاصةلمنفعتھ

للسریةواسعاتعریفاقدمأیضاالسوريفالمشرعوالفرنسيالمصريالمشرعغرار على إذن

.المھن من العدیدیشمل

المعدلالعقوباتقانون من 301/1 المادة في المھنيالسر على نص فقد الجزائريالمشرعأما

المھنةاوالواقع بحكم المؤتمنینالأشخاصوجمیع...یعاقب"على ان  تنص والتيوالمتمم

التيالحالاتغیر في وافشوھاإلیھمبھاأدلىأسرار على المؤقتةأوالدائمةالوظیفةأو

3"...لكبذ لھمویصرحإفشاؤھاالقانونفیھایوجب

حیث,المصرفیةللسریةواسعاتعریفا عطىأالجزائريالمشرعنأالمادةھذه نص من یفھم

ھذه تعاقب و،ضرورةوأ فانوني سبب يأدونالمھنیةسرارهأ فشاءإحاول شخص كل یعاقب

 شخص وأطبیعي شخص صاحبھاكانیاأوطبیعتھا كانت يأسرارأیفشى من كل المادة

يلأ وأى التالوظیفة لسبب ماإ،المعلومات تلك لیھإوصلت ىالتالطریقة كانت ومھما,معنویا

.المعلومات تلك علي بإطلاعلھیسمحیشغلھ منصب

:للسریة تعریف الضیقال-ثانیا

مھنة المصرفي بشكل مستقل عن المھن الأخرى لھا النظر إلىیقصد بالتعریف الضیق ، 

الذي ینظمھا وتكرس السریة من خلال إصدار قانون خاص بھا ،خصوصیتھا وطبیعتھا 

كما یحدد ھاقخربھا ویحدد الآثار القانونیة المترتبة على الإلتزامویفرض علي المصرف 

-
1

2

3
-L’article 226-13 (modifie par ordonnance n°2000-916 du 19/09/2000)dispose : « la révélation d’une information a

caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession , soit en raison d’une
fonction ou d’une mission temporaire , est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000euro

d’amende ».www.legifrance.gouv.fr
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إذن فالسریة المصرفیة في أیة مسؤولیة ،یجوز لھ فیھ خرقھا دون أن یتحمل الحالات التى

.ھي جزء من السریة المھنیةإذن التعریف الضیق 

موظف تزام لإ"أنھافعرفھا البعض ، ةللسریة المصرفی فوفقا لھذا ظھرت عدة تعار ی

فعتبار المصر، بإللغیربالمحافظة على أسرار عملائھم وعدم الإفشاء بھا فالمصاری

ن علاقة المصرف مع عملائھ تقوم على الثقة التي عمدھا نا علیھا بحكم مھنتھ خاصة وإمؤتمن

كتمان المصرف لأسرار عملائھ المالیة كرصید حسابھ أو الضمانات التي قدمھا لقاء تسھیلات 

1"مالیة 

بعلم او معلومات أو وقائع تتصل أمربكل  یتمثل عرفھا البعض الأخر السر المصرفيكما 

وتعتمد السریة المصرفیة على المسؤولیة التي تقع أو بسببھا ، صرفیة البنك ، من خلال عملیة م

على عاتق البنوك بأجھزتھا وموظفیھا وكل من لھم علاقة معھا بلزوم التكتم على كل الأعمال 

حد المصرفیة تقتضى بأن لا یعلم أن السریةھذا فإل بعملائھم ، ةقلوالشخصیة المتعالاقتصادیة 

سواء الأشخاص الذین تحتم طبیعة عملھم ذلك بحیث تحاط كافة البنك ،أسرار عملاء ب

.2"منھم بالكتمان في غیر علانیة بعیدا عن كل شخص لا علاقة لھ بھاالمعلومات المقدمة

تصل إلي جمیع المعلومات التىلمصرف بكتمان لتزام العاملین في اإ"بأنھا یمكن تعریفھا 

، وعدم البوح بھا إلي جھة أو شخص إلا في علمھم عن العمیل أثناء ممارستھم لعملھم أو بسببھ

3"ا القانون المنظم لھذا الالتزامالحالات التي یجیزھ

سیة وھامة في المجال أسامن خلال مختلف ھذه التعارف نلاحظ أنھا ترتكز على عدة نقاط

وضرورة قي على جمیع العاملین في المصرف ،لتزام بحفظ الأسرار ملالإبحیث أن المصرفي 

كل المعلومات التي تشمل لتزام بحفظ سریتھا ھيالمعلومات التي یجب الإحفظ وكتمان 

لتزام بحفظ الأسرار الذي یقع على جمیع الإ، وكما یجب أیضا المتعلقة بالعمیل دون استثناء

1
افریل 09، المكتبة الالكترونیة ، )دراسة مقارنة(عصام ماجد زاید الحموري ، السریة المصرفیة بین الحمایة القانونیة وعملیات تبیض الاموال -

har.comwww.osamaba.3، ص 2016
،  مجلة العلوم الاقتصادیة ، جامعة البصرة ، عدد )دراسة في فلسفة السریة المصرفیة(السریة المصرفیة بین الإلغاء والإبقاء "یوسف عودة غانم -2

.188، ص2010لسنة  26
.53،ص 1996افة للنشر والتوزیع ،الأردن ،، مكتبة دار الثق)دراسة مقارنة(عبد القادر العطیر ،سر المھنة المصرفیة في التشریع الأردني ، -
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مع ترك حیز لحالات استثنائیة ، بسبھأویكون أثناء أداء عملھم لذيواالعاملین في المصرف

.یجوز فیھا خرق ھذا الالتزام والتى یتم تحدیدھا بموجب قانون خاص

الفرع الثاني

قواعد تكریس مبدأ السریة المصرفیة 

التي ن الاعتباراتفإ البنوك ،مبدأ الالتزام بالسر المصرفي في أعمال لأھمیةانظر           

لذلك تسعي البنوك دائما الى المحافظة ،كریس ھذا المبدأ تختلف من دولة لأخرىتستوجب ت

المصلحة الشخصیة للعملاء ،و المحافظة على)أولا(على المصالح المشروعة لكتمان أعمالھ

  . )ثالثا(المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع ذلك لى بالإضافة إ،)نیاثا(

مالھعلي المصالح المشروعة للبنك في كتمان أعالمحافظة–أولا

نقطة مھمة  تتفق على أنھاإلاختلافات التي تتواجد في العدید من المھن رغم الإ

المشتغلین بھا ھذا تملیھ المھنة على أخلاقيالسر المھني ، باعتباره واجب وھي المحافظة على

.أخرىمن جھة ، وواجب قانوني تفرضھ النصوص القانونیة المنظمة لھذه المھنة من جھة 

متى  علي البنوك التىدابھانكیة وألتزام یفرضھ نظام المھنة البیعتبر السر المصرفي إ

معھا،  نتعاملیو ساعدت على إنماء وزیادة عدد الم،1حققت نجاحات في أعمالھا ھ وتاحترم

قاعديكأساسعلى عدد الزبائن التي تكتسبھم فعالیتھا ھذه القطاعات تتوف أنعلمنا إذا خاصة 

كون لھ یأنربد العمل في مثل ھذه القطاعات كل من یالأولىالذي یفرض من الوھلة الأمر،لھا

یتم الاعتراف بھ من قبل الدولة ومن قبل الجمھور ،  حتىدرایة كافیة لكیفیة العمل فیھا ، وذلك 

ھذا الاعتراف ھو تلك الثقة التي تفترض في المعاملات التي یقوم بھا ھذا البنك مع وأساس

ھذا إمكانیةالتي تتیح معرفة مدى الأساسیةعملائھ ، لذا فالسریة المصرفیة تعتبر من الشروط 

.بمھامھالبنك للقیام 

وكي ،ومصرفھمفالالتزام بالسر المصرفي شرط لا غني عنھ حتى تسود الثقة بین العملاء 

ما تتعرض لھ سمعة المصرف نفسھ من جزاء تقصیره في إلىإضافة البنوك،تزدھر أعمال 

.2حفظ أسرار عملائھ

1
5،ص1986محمد مختار احمد بدیري، المسؤولیة التقصریة للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات ، دار الفكر العربي، القاھرة ،-

2
.248إیاد خلف محمد جویع ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السر  المصرفي، المرجع السابق ،ص-
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مةالعاعلي المصلحة المحافظة-ثانیا

الدولة ھالعامة ، التطرق للنظام السیاسي الذي تنتھجیستوجب الحدیث عن المصلحة 

ھذه السریة ، التي تسمح بدورھا بمعرفة إحترام ، لان النظام المنتھج في الدول یؤثر على مدى

.ما اذا كان من وراء ذلك تحقیق المصلحة العامة ام لا 

مة المسیطرة والمقیدة للحیاة في ظل النظام الدیكتاتوري ، الذي تكون فیھ السلطة العا

مة ، مما ینعكس سلبا على خل السلطة العاجانب المالي فیھا ، نجد تزاید تدالشخصیة ، خاصة ال

على عكس النظام ، تكون في ھذه الحالة محدودة لأنھاحتجاج بالسر المصرفي ، نطاق الإ

الدیمقراطي الذي یمنح حریة ومجال اكبر للاحتجاج بالسر المصرفي في مواجھة السلطة العامة 

1، اذ تعتبره  كحق سیاسي تؤكد علیھ وتفرض لزوما احترامھ 

ن الدول الدیمقراطیة تسعى جاھدة للحفاظ على نظامھا عكس ما یحدث والدلیل على ذلك أ

الثروة ، دائما التدخل في ثروات الناس والكشف عن سر ھذه في الدول الدیكتاتوریة التي تحاول

العالمیة الثانیة مع البنوك السویسریة ، اذ رفضت اعطاء المعلومات الحرب وھذا ما حدث اثناء 

.2عن زبائنھا

:لیقارداما عن موضوع المصلحة العامة او الصالح العام ، فلقد عرفھ القاضي 

یقصد بالمصلحة العامة لیس فقط ما یتعلق بأمن الدولة ولكن كل ما یمكن ان یضر بالسیاسة "

الخارجیة وطوائف الدولة والتحقیقات الحكومیة والسیاسة والتجاریة وبحقوق وامتیازات 

.3، وكل ما یمكن ان یضر بالاتفاق بین طوائف المجتمع المختلفةالبرلمان والمشرع 

یق المصلحة الخاصة للفرد ، وبما یق المصلحة العامة یعني بالضرورة تحقن تحقوإنطلاقا من أ

لمصرفیة ، لذلك فھي تقتضي كتمان تقوم علیھا السریة اأن المصلحة تعتبر من الأسس التى

.سرار الدولة ، وبالتالي تحقیق المصلحة العلیا في الدولة وكل ما یتعلق بھا أ

مر وكل ما یتعلق بھ قتصاد الوطني ، حیث أن مثل ھذا الأالإھم ھذه المصالح ومن أ

ن ، مما یساھم في توفیر الثقة للإئتمان العام ، إذ أن تزاید الثقة في یفرض السریة والكتما

ھم قتصاد الوطني ، یعني بالضرورة تزاید الثقة في البنوك والمصاریف الوطنیة ، مما یساالإ

عجلة جنبیة التي تلعب دورا كبیرا في دعم الأموالبطریقة مباشرة في جذب رؤوس الأ

.4زدھار النشاط في مختلف مجالات التنمیة مما یحقق النفع العام للمجتمعالإقتصاد الوطني وإ

249، المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفي ، المرجع سابق ،ص یاد خلف محمد جویعد ا-1
.18-17، الكتمان المصرفي اصولھ وفلسفتھ ، صحسین النوري -2
68، الحمایة الجنائیة لاسرار المھنة  ،صاحمد كامل سلامة  -3

4-RAYNAUD Monique Contamine : Le secret bancaire et control de l’état sur les opérations des changes et sur
leurs effets délictuels , Revue internationale de droit comparé ,N°02 ,Avril-juin,1994 ,p503
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المحافظة علي المصلحة الشخصیة لعملاء  - ثالثا

الشخصیة ، مما یعطي لھ المالیة للفرد من الحقوق المرتبطة بحیاتھتعتبر الذمة

ن كیانھ المالي والتجاري مالیة  محل كتمان ، و بالنتیجة فإن یبقي كل ما یتعلق بذمتھ الالحق في أ

.یدخلان ضمن  السریة والحمایة من أي اعتداء

:المعدل والمتمم على ما یلي 2016من دستور سنة 38وفي ذلك تنص المادة 

1"والمواطن مضمونةالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان"

یعني ھذا أن الحقوق ومن بینھا الحریة الشخصیة وما یتبعھا من حقوق متفرعة عنھا 

ن تبقي كذلك ، أسراره الخاصة والتي یرغب دائما أمضمونة ، أضف إلى ذلك إن كل إنسان لھ 

.نفصال مابین الحیاة الخاصة جد إوھو ما یمیز الفرد عن نظائره ، فلا یو

ذاتھ على حمایة الحیاة الخاصة ، بل و اكثر من ذلك ، 2الدستورمن  46كما تنص المادة 

:كل ما یدخل في الحیاة الخاصة ، حیث جاء نصھا أوضحت

.، ویحمیھا القانون ھوحرمة شرف،الخاصةالمواطن حیاة حرمة  یجوز انتھاكلا "

."والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة سلاتاسریة المر

من بین أھم الأسس لحمایة الحیاة الخاصة ، لذلك  يتعتبر المحافظة علي السر المصرف

2016ائر لسنةوضعت مجموعة من الأسانید القانونیة لتأكید ھذا الحق ، منھا دستور الجز

والقرض المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 117، كالمادة من قانون العقوبات301المادة ،
3

.....دج 5000الي 500إلي ستة أشھر وبغرامة مالیة من بالحبس من شھر یعاقب "

المؤتمنین بحكم الواقع او المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على الأشخاصوجمیع 

غیر الحالات التي یوجب فیھا القانون إفشائھا ویصرح لھم وافشوھا فيإلیھمأسرار أدلى بھا 

4"بذلك 

توري ،الجریدة ، یتضمن تعدیل الدس2016مارس 06الموافق ل1437جمادي الأول عام 26مؤرخ في 01-16من قانون رقم 38انظر المادة -1
.14الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد  .

.2016مارس 07، المتعلق بالتعدیل الدستوري الصادر بتاریخ 01-16من قانون 46انظر نص المادة -2
2003غشت، 27، المؤرخ في 52، المتعلق بالنقد والقرض ، ج رج ج عدد 2003غشت 26المؤرخ في 11-03من أمر 117أنظر المادة -3
4

.، قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو 08، الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66من امر 301انظر المادة -
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ن الفرد لھ مطلق الحریة في ان یبقي الأمور التي تخصھ سرا طلاقا من المواد السالفة الذكر فإنإ

یخصھا دون ان وبالتالي المحافظة لنفسھ علي ذمتھ المالیة وما ،الغیرلا ینبغي أن یطلع علیھا 

.القانونیة لھذا الحق ةمعرفة بذلك وذلك في إطارا لحماییكون للغیر أي 

من تقنین 310المادة  االالتزام ، نذكر منھأن نصت اغلب القوانین الجنائیة المقارنة على لقد 

من تقنین 321من تقنین العقوبات البلجیكي ، و المادة 458/1والمادة المصريالعقوبات 

من تقنین 25/3من تقنین العقوبات العراقي ، والمادة 473السویسري ، والمادة العقوبات 

.1من تقنین العقوبات الألماني353العقوبات السویدي،والمادة 

یقررھا القانون للمصلحة الخاصة تحقق بدورھا حمایة نتیجة لذلك فالحمایة التى

بالمصلحة المادیةلسر المصرفي قد یضر، لأن إفشاء اوالمصلحة المادیة الأدبیةمصلحة ال

الإفشاءنذلك أ،الأدبیةالمصلحة جلیا فیما یخص الإعتداء على كذلیظھر والأدبیة للعمیل و 

بھا تمثل سرا موجب أدلىالتى كانت الواقعة إذاعتبار یمثل إعتداء وعدوانا على الشرف والإ

لصاحب السر وشرفھ جتماعیة الإالكتمان في نظر الرأي العام مما یعني صیانة المكانة

.2واعتباره

ذا إوفي ذلك ،ورثة المتوفىإلىتنتقل  وإنمالفرد تمنح  ن مثل ھذه الحمایة التيأضف الى ذلك أ

 مرالا بقاءالورثة إدعوى ، حیث من حق ھؤلاء إقامة ةورثللجاز المتوفىمین سر الأأفشى

، وھو مابالتعویض عن الضرردبى لوحده یكفي لرفع دعوى للمطالبةإذ أن الضرر الأسرا ، 

.18933قضیة الطبیب الذي افشى سر المریض في سنة قضى بھ القضاء الفرنسي في 

.وما یلیھا 100احمد كامل سلامة ، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ، المرجع السابق ،-1
وك بسر المھنة في القانون المقارن ، مجلة ادارة قضایا الحكومة ،العدد الثاني ، السنة الرابعة محي الدین اسماعیل علم الدین ، التزام البن-2

.32،ص1971عشر ، القاھرة ،  افریل  وجوان لسنة 
.249ایاد خلف محمد جویعد ، المسؤولیة الجزائیة عن افشاء السر المصرفي ، المرجع السابق ،ص-3



المصرفي بالسر الالتزامتكریسالفصل الأول

13

المطلب الثاني

البنك عن افشاء السر المصرفي مسؤولیة

القواعد العامة في تقتضى یلتزم البنك  بنوعین من المسؤولیة ، المدنیة ، وجنائیة ، حیث  

یرتكبھ الشخص ویتولدن المسؤولیة المدنیة بشكل عام تترتب عن كل فعل أ،القانون المدنى

.1ھ ضرر للغیر ویلتزم بتعویضھعن

الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الذي لعمیل المتضرر ، لھ حق اللجوء إلىوبالتالي فا

التى المسؤولیة المدنیة فر شروطلكن شرط توسراره  البنك من إفشاء ألحقھ من جراء ما قام بھ 

، كما یلتزم )الفرع الأول (بدورھا تتحقق بصور خاصة فقد تكون مسؤولیة عقدیة او تقصیریة 

البنك جزائیا وھذا طبقا للقانون النقد والقرض والذي أحال على قانون سواء كان الأمر یتعلق 

).الفرع الأول (بالشخص الطبیعي والمعنوي ھذا إضافة الى الجزءات التأدبیة 

الفرع الأول  

المصرفيالاخلال بالا لتزام المسؤولیة المدنیة للبنك عن 

ن المسؤولیة المدنیة بشكل عام تترتب عن اعد العامة في القانون المدني ، أتقتضي القو

المتضرر فالعمیل وبالتالي كل فعل یرتكبھ الشخص ویتولد عنھ ضرر للغیر ویلتزم بتعویضھ ،

نك لى الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ جراء ماقام بھ الب، لھ حق اللجوء إ

.سراره إفشاء أنتیجة 

و موظفیھالبنك أمن المدنیة عن إفشاء السر المصرفي إرتكاب خطأ تقتضي المسؤولیة

، حیث عن العقد أو لواجب قانوني عامناشئ اللتزاملإاإما حیث یتمیز الخطأ بأنھ مخالفة )اولا(

خیر الذي یعتبر الأھذا في المسؤولیة الجنائیة الخطأفي المسؤولیة المدنیة عن الخطأیختلف 

اجب عدم المساس بحقوق الآخرینوومخالفتھ ،ة لواجب یفرضھ القانون ویعاقب علىمخالف

الخطأوعلاقة سببیة بین )ثانیا( سریترتب عنھ ضرر للعمیل صاحب الودون حق

  ).ثالثا(والضرر

:العقديالخطأأولا 

الناشئفالخطأ العقدي لتزامھھو عدم تنفیذ المدین لإاو تقصیري عقديالخطأقد یكون 

.نللمتعاقدین العقد شریعة زم بالعقد لذا یجب علیھ تنفیذه لإفالمدین مل،العقدعن   
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حقیق نتیجة او غایة ، وھو محل لتزام بتالمصرفیة إیعد إلتزام المصرف بكتمان الأسرار

أمام خطأ مفترض ، إفتراضا یقبل إثبات العكس من  فإننالتزامھ أحل المصرف بإفإذالتزام ، الإ

 كخطأجنبي جانب المصرف أین یستطیع نفیھ إذا أثبت أن عدم تحقق النتیجة یرجع الى سبب أ

.العمیل مثلا 

الخطأن یقع  یلزم لقیام المسؤولیة المدنیة أالمسؤولیة الجنائیة ، لاھو مقرر في خلاف ماوعلى

مام أو الملفات أفإذا ترك موظف البنك الدفاتر ، 1بإھمالن یقع أ، بل یكفي و تعمدعن قصد أ

للعمیل ، وعلى ضررذا نتج عنھ إالغیر فیطلع بسھولة علیھا ، فھذا الإھمال یرتب المسؤولیة

خلال ھو إالتقصیري الخطأ، أما2موظفیھمن البنك او احد الخطأحصول ن یثبت ھذا الاخیر أ

زام في واجب عدم المساس ، یتمثل ھذا الالتوإدراكبالتزام قانوني سابق یصدر عن تمییز 

خرین دون وجھ حقبحقوق الأ .قیام المسؤولیة التقصیریة ، مساسا یلحق الضرر فیؤدى إلى

لتزام ببذل عنایة مقتضاه أن یتخذ ، إإفشاء الأسرار المصرفیةلتزام البنك بعدم یعتبر ھذا إ

التعدي ، ولھ عنصرین 3الموظف في سلوكھ الحیطة والیقظة حتى لا یلحق الضرر بالآخرین 

:)2(وعدم التمیز والإدراك )1(أو الإخلال

:التعدي أو الإخلال عنصر -1

بر مقیاس التعدي المألوف ، ویعتنحراف الشخص عن السلوكفي إھو العنصر المادي ، یتمثل 

ن یجرد من ظروفھ الشخصیة ، ھنا بعد أبحیث یقاس  سلوك الشخص موضوعي لا شخصي ،

في حالتنا ھذه في موظف البنك العادي المجرد من ظروفھ الشخصیة والذي یمثل عامة 

.الموظفین العادیین

عمیل بصوت مرتفع أسرار اللتقصیري ، قیام موظف البنك بإفشاء الخطأ االشائعة ومن صور

تخاذه الحیطة والحذر في نقل المعلومات ، وإمكانیة سماع الغیر الذي قد تكون في الھاتف وعدم إ

.4لھ علاقة بالعمیل فیعید النظر في علاقتھ بعمیل البنك علي أساس المعلومات التي سمعھا 

لأيمسؤولیة التقصیریة للمصرف عندما یكون العقد المبرم بین البنك والعمیل باطلا فقیام ال

تتمثل ھذه المفاوضات معین،عقد  لإبرامأو أن العمیل یدخل في مفاوضات مع المصرف . سبب 

والمساوماتتالافتراضافي المستقبل بتبادل إنشائھلزمالعلاقة العقدیة المأطرافبقیام 

لیكون كل منھما علي بینة مما یقدمانھ لتحقیق الاقتراحات،والدراسات والاستشارات ومناقشة 

.الطرفینمصالح 

1
01، مجلة القانون المغربي ، العدد "المسؤولیة الناتجة عن خرق الالتزام بالسر المھني في القانون البنكي المغربي "مولاي البشیر الشرفي ، -

37، ص2002لسنة 
2- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme. Le secret bancaire : étude de droit compare (France ,suisse ,Luxembourg) ,
,p292

3
د،مرجع الناجي محم-

4
سعید عبد اللطیف حسن ،-
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:عنصر التمیز والإدراك-2

أثاریمكنھ من معرفة  ما والإدراكھو العنصر المعنوي ، مفاده ان یكون  للموظف من التمیز 

.یخلفھ من ضرر علي العمیلأنفعلھ وما یمكن 

فموظف البنك یكون كامل الإدراك ومسؤول عن تصرفاتھ الشخصیة لما لھ من مؤھلات علمیة 

وشخصیة تكون أساسا أثناء اختیاره عند التعیین ، فإذا قام بإفشاء السر البنكي فانھ یكون مدركا 

.1لتصرفھ وما یترتب علیھ من مسؤولیة تقصیریة

:الضرر-2

لا یكفي إذ، ضررالخطأیترتب علي ھذا أنیكفي لقیام المسؤولیة المدنیة وقوع خطا بل لابد  لا

سر من أسرار العمیل وإنما یجب أن یترتب علي ھذا الخطأ ضرر  بإفشاء یقع من البنك خطأأن

.للعمیل ، والضرر قد یكون مادیا أو أدبیا

یعطي أوبنشر بیان یوضح فیھ رصید العمیل قام البنك إذا الضرر المادي والمعنوي أمثلةومن 

البنوك إحجامإليالذي یؤدي الأمرمعلومات للغیر من خلال الاستعلام عن وضعھ المالي ، 

و قیام دائنیھ  بالحجز على أموالھ نتیجة ، أعن تنفیذ تسھیل ائتماني معین قد اتفق علیھ ى خرالأ

ھذا الإفشاء فضلا عھا یلحق العمیل من إضرار معنویة في شعوره واعتباره التجاري 

.2والاجتماعي ، الأمر الذي یؤدي إلي زعزعة الثقة بھ 

یلتزم بالتعویض اذا كان الضرر الحاصل خارج عن ن البنك لاأإلىاشار المشرع الجزائري

بالقدر إلاوبتفادیھ لضرر اكبر لا یكون مجبرا خلاف ذلك ،اذا نص القانون علي إلاارادتھ ، 

من القانون المدني الجزائري 127حیث نصت المادة ،من التعویض الذي یراه القاضي مناسبا 

ن سبب لا ید فیھ كحادث مفاجئ او قوة اذا ثبت الشخص ان الضرر قد نشا ع"علي مایلي 

لم یوجد نص قانوني او اتفاق قاھرة ، اوخطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما

3"ذلك محدقا بھا وبغیره لا یكون ملزما بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا بخلاف 

:العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر - ثالثا

ھنا یجب ان والضرر الركن الثالث في المسؤولیة المدنیة ،الخطأتعتبر العلاقة السببیة بین 

كان الضرر فإذا،یكون ما اصاب العمیل من ضرر مترتب علي ما صدر من البنك من خطأ

1
زینة غانم عبد الجبارالصفار ،-

2
176ص.ایمن سعید السید ابراھیم ، مرجع سابق-
.241بوساعة لیلى،السریة المصرفیة ،ص-2
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كان افشاء الاسرار وإذا.مسؤولامترتبا علي خطا من العمیل نفسھ او من الغیر ، لم یكن البنك 

لي الخارج إوراقھاثل شب حریق في مبني البنك فقذف بأجة لقوة قاھرة و حادث مفاجئ ، منتی

سرار من رین أن یلتقط بعضھا و أطلع على أبعض العابستطاع من الحریق ، وإلإنقاذھا

قاھرة تقطع رابطة السببیة بین خطأ البنك والضرر الحاصل ذن القوة ال، إوراق ھذه الأتخصھم 

.1العملاء ولا یلتزم بتعویضھمو للعمیل أ

والضرر ، ویقع علي البنك الخطأالمتضرر العمیلو تكون العلاقة السببیة  مفترضة متي اثبت 

بب الاجنبي او القوة القاھرة او وجود السبإثباتإلاولا یجوز لھ ذلك .عبئ نفي ھذه العلاقة

المنصوص غلیھا تالاستثناءاالسر المصرفي للعمیل كان نتیجة إفشاءا وان طا العمیل ، خ

.2قانونا

المتضرر لأسرارمسؤولیة البنك المدنیة باعتباره المفشي   دالذكر تنعقالسابقة الأركانوبتحقیق 

ما قد تكون في )1(صورة المسؤولیة العقدیة المتمثل في العمیل وتأخذ صورا مختلفة فقد تأخذ 

)2(المسؤولیة العقدیة صورة 

:المسؤولیة العقدیة -)1

تتمثل المسؤولیة العقدیة للبنك في حالة الإخلال بالالتزام التعاقدي ما بین الموظف و البنك و 

.3المصرفیةرالأسرالتزامھ المتمثل في عدم إفشاء إلبنك باإخلالتحدیدا عند 

، فحینما یتجھ البنك والموظفأيلتزامات الممارسة بین الطرفین و یعتبر العقد مصدر الإ

للبنك نجاز عمل  مصرفي ما ، فھو یتنازل عن بعض أسراره المصرفیة العمیل إلي البنك  لإ

نجاز مھامھ ، ومن جھة أخرى فالبنك یتلقى ھذه الأسرار ویلتزم بالحفاظ علیھا ، إذن لإ

.4الإخلال بالتزام تعاقدي ناشئ عن عقد صحیح ونافذفالمسؤولیة العقدیة تترتب حال 

، 5یجب النظر في المسؤولیة العقدیة ما إذا كان العقد الذي إبرام بین البنك والعمیل  صحیحا 

لتزاماتھ في مواجھة الطرف الأخر یؤدي إلي ل من الطرفین بإخلاحالة وجود ھذا العقد فإففي 

لتزام وردا ضمن نصوص القانون ولم حتى لو كان ھذا الإنشوء المسؤولیة المسؤولیة العقدیة ،

.أي ضمني طالما انھ من مستلزماتھ 6یذكر في العقد 

1
ندیر ارتباس،  السریة المصرفیة مابین  المبدأ و المسؤولیة  -

2
، كلیة الحقوق ، جامعة عبد 2013لسنة  02، المجلة الاكادمیة للبحث القانوني ، عدد " :ّ لعملیات المشبوھةالتزام بالإخطار عن ا"دیموش حكیمة ، -

.299-285الرحمان میرة ، بجایة ، ص 
3

145،ص2010،دار جلیس الزمان ،عمان ،)دراسة مقارنة (محمد علي السرھید ،الجوانب القانونیة للسریة المصرفیة -
4

62،ص1997سریة المصرفیة ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،بیروت ،روكس رزق ، ال-
5

الناجي محمد ،مرجع  -
6

مولاي البشیر الشرفي،مرجع سابق -
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:المسؤولیة التقصیریة )ب

.وتمت أعمال بین البنك والعمیل1عند غیاب عقد بین البنك والعمیل أو عند وجوده لكن باطل

فالمسؤولیة لا تكون الأسرارھذه إفشاءیمكن للبنك الحصول علي أسرار عن العمیل ، لكن عند 

.وفق العقدالأسرارالالتزام بكتمان إليمستندة 

من طرف أيمن خارج البنك ، الإفشاءكما نجد ھذه المسؤولیة في الحالة التي یتم فیھا 

الجمارك،أوالضرائب كوظیفيفي الذین خول لھم الاطلاع علي السر المصرالأشخاص

فلا مناص من اللجوء إلي الأشخاصوھؤلاءففي ھذه الحالة وفي غیاب عقد یربط العمیل 

.القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة المتسبب بالضرر

یقع علي عاتق المتضرر من إفشاء البنك اما عنصر الإثبات فى دعوى المسؤولیة المدنیة 

ؤولیة العقدیة للإثبات وفي المسالبنك وإھمالھ ، حسب القواعد العامة فعلیة خطألإسراره عبء 

ل یلتزم وبالمقاب.لتزام بعد إفشاء السر المصرفي العقد وإثبات الإتثبایتحمل العمیل عبء وإ

ع فعبء الإثبات یقالمسؤولیة التقصیریة أما بالنسبة لتزامھ العقدي ، البنك  بإثبات أنھ قام بتنفیذ إ

.رتكب خطا تقصیري البنك خالف التزامھ القانوني و إنعلى عاتق العمیل ، بأ

الفرع الثاني

فبالسریة المصرمبالالتزاعن الاخلال المسؤولیة الجزائیة للبنك 

یترتب الاخلال بالسریة البنكیة توقیع عقوبات جزائیة وأخرى تأدیبیة وقد نص المشرع 

الجزائري على مبدأ السر المصرفي في قانون خاص وھو قانون النقد والقرض غیر انھ احال 

من القانون 117وقد جاء في نص المادة ، فیما یخص الاحكام الجزائیة لأحكام قانون العقوبات 

یخضع للسر المھني "انھ 10-90المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم لقانون رقم 03-11

تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات كل عضو في مجلس ادارة وكل 

محافظ حسابات وكل شخص یشارك او شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك او مؤسسة مالیة 

2"او كان احد مستخدمیھا

1
.264أمجد سعید عبد اللطیف حسن ، مرجع سابق ،ص -
.2003غشت ،27المؤرخ في 52المتعلق بالنقد والقرض ،ج رج ج ،عدد 2003غشت 26المؤرخ في 11-03من قانون رقم 117المادة -
2
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ما یلا حظ في ھذه المادة انھا لم تشر ولم تحل الى نص محدد في قانون العقوبات خلا فا لنص 

التي تحیل الى 14/04/1990المؤرخ في 10-90من قانون النقد والقرض رقم 109المادة 

ة للشخص بمن قانون العقوبات لذلك تختلف الجزاءات بالنس301نص المادة )1(

)ثانیا (خص المعنويالشعن  )أولا(الطبیعي

-أولا

المقدرة للشخص الطبیعيالجزاءات 

المقصود بالشخص الطبیعي في جریمة افشاء السر المھني ھو الموظف لدى المصرف ، وقد 

من قانون 301حدد المشرع الجزائري عقوبة  خاصة لھذه الجریمة بمقتضي نص المادة 

دج 100000الى 20000اشھر وبغرامة من 6یعاقب بالحبس من شھر الى "العقوبات قولھا 

1.............."الاطباء

ولم ینص المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات على جریمة افشاء السر المصرفي 

مما یتضح ان العقوبة المقررة یخضع للنصوص الواردة في قانون النقد  والقرض و الضبط 

2منھ 177في نص المادة الواردة 

الغرامة لكن لم یجعلھا اختیاریة بل اوجب ووقد اقر المشرع الجزائري العقوبة السالبة للحریة 

اشھر 06على القاضي ان یحكم بكلیھما ، ومما یبدو ان عقوبة الحبس المحددة من شھر الى 

تناسب العقوبة مع الجریمة ، لمبدأقصیرة المدة نوعا ما مع الا ضرار الناتجة عن الجریمة طبقا 

اساسي ھو مبدأالجزائیة تقوم على لمسؤولیة ویبدو من خلال ما تم ایضاحھ بان القواعد العامة ل

بشان جریمة افشاء الاسرار انھا تعاقب من یفشي 301شخصیة العقوبة  لذلك نجد نص المادة :

بشخص الفاعل ، كما نصت المادة سرا وصل الى عملھ بحكم طبیعة مھنتھ ، لذا فالعقوبة تلحق 

شخص اشترك في رقابة البنوك  كل"المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون 158

والمؤسسات المالیة وفقا لأحكام الباب یكون ملزما بالسر المھني وخرق ھذا المبدأ یكون تحت 

فیما یتعلق "نرى بان ھذه المادة قد احالت مباشرة الى احكام قانون العقوبات"طائلة العقوبات 

.المعدل والمتمم لقانون العقوبات 156-66، من أمر 301نص المادة -1
.،مرجع سابق 11-03من قانون 177أنظر نص المادة -2
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صوص علیھا صراحة بنصوص منماعدا الاحوال ال:بتوقیع الجزاءات الجنائیة مع قولھا 

.قانونیة

الجزاء التأدیبي-ثانیا

لقد ورد في اغلب التشریعات فراغ تشریعي في مجال تعریف الخطأ التأدیبي  على عكس الخطأ 

الجنائي لذلك اعتبر للخطأ التأدیبي حكما عاما ، ولم یستو المشرع الجزائري الى ذلك إلا بعد 

المتضمن القانون الاساسي النموذجي 1985مارس 23المؤرخ في 85-59صدور المرسوم 

"من المرسوم والتي تنص 20لعمال المؤسسات والإدارات العامة وبالتحدید في نص المادة 

1"یتعرض الموظف لعقوبات تأدیبیة دون المساس بتطبیق القانون الجزائي ان اقتضي الامر

اي اخلال بواجباتھ المھنیة او اي اذا صدر من الموظف :في مجمل ھذه المادة نستخلص انھ 

مساس صارخ بالانضباط ، او ارتكب اي خطا خلال ممارسة مھامھ او بمناسبة ھذه الممارسة ، 

ومن منطلق ھذه المادة نجد انھ اخلال بالالتزام القانوني من طرف الموظف الملزم باحترام 

جمیع القواعد الخلقیة 

يلشخص المعنوالجزاءات المقررة ل-ثانیا

قد تكون المسؤولیة الجنائیة مشتركة بین البنك وموظفیھ ویترتب على ھذا الاشتراك اثار قانونیة 

فیما یتعلق بتوقیع العقوبة ویتحمل التعویض ، فمساءلة الشخص المعنوي جنائیا تتطوي على 

لكن شخصیة العقوبة وتقریر العقاب مباشرة للأشخاص عن افعال اقترفھا اخرون ، مبدأخرق 

في الحقیقة الواقعیة یرى ان تقدیر مسؤولیة البنك الجزائیة كشخص معنوي امر واجب اخذه 

الشخص المعنوي لھ ارادة شرعیة یتولى الافصاح عنھا العضو الذي بعین الاعتبار خاصة وان 

وھو عادة یمثل ارادة شرعیة یتولى الافصاح عنھا العضو الذي یمثل ارادة الشخص المعنوي

.التسیر

المتعلق بالوظیفة العمومیة والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985/03/23المؤرخ في 85-59وم من المرس20نص المادة -1
17ص 1985لسنة  13الادارات العامة الجریدة الرسمیة رقم 
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وبعد اقرار المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة بالنسبة للشخص المعنوي ضمن نص المادة 

مكرر من قانون العقوبات ، راع الطبیعة واخذ عین الاعتبار طبیعة الشخص المعنوي 51

باستحداث قواعد خاصة تخص المتابعة الجزائیة وكذا العقوبات الملائمة لھذه الطبیعة ،  ویعتبر 

الفرنسي ابرز القوانین التى تناولت القواعد التي تبناھا المشرع الجزائري ضمن القانون

.1مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة 65-65نصوص المادة 

المبحث الثاني 

العقود المصرفیة

ان العقود المصرفیة عندما تؤخذ في عمومھا تقدم مجموعة من الخصوصیات ، فھي بحكم 

تستعملھا ودور العرف المصرفي فیھا وكذا التقالید تبعد عن كل ارتباط اصالة التقنیات التي 

عدھا ذا كانت النظریة العامة للعقد تمتد قوانظمھا القانون المدني ، وبالفعل إبنماذج العقود التي ی

وك والأعراف المھنیة  تلعب ن تقنیات البنره وتنفیذه فإھ وتفسیتیالعامة الى تكوین العقد وحج

لى جانب الرقابة على مختلف النشاطات ھذا عا ومحددا یدقق قالبھا التنفیذي ساسیدورا أ

المطلب (خاصة خاصة أن العقد المصرفي یخضع فى تكوینھ لإجراءات والعملیات المصرفیة ، 

.)المطلب الثاني (الذي ینتھي یقفل الحساب او نقلھ او تحویلھ )ول الأ

المطلب الاول 

لیات الرقابة على المصارف تكوین العقد المصرفي وعم

الحساب او العقد المصرفي یمثل علاقة قانونیة مستمرة بین البنك والعمیل ، لھ معان متعددة ، 

فھو یقصد بھ التمثیل او التغییر العددي للعملیات التي تمت بین البنك والعمیل ، كما یقصد بھ 

یقصد بھ تسویة العملیات ذاتھا كذلك  الكشف المادي الذي تفید بھ ھذه العملیات ،  وأخیرا 

الذي یبتدأ اساسا بفتح الحساب من أجل الإستفادة )الفرع الأول (بطریق قیدھا في الحساب 

).الفرع الثاني (بالحدمات المصرفیة 

73، ص 2003حسن الشبلي ، الاحتیال المصرفي ، الطبعة الاولى ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، الاردن /د-
1
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الفرع الاول 

تكوین العقد

ان ھذا الموضوع قد اسال الكثیر من الحبر ، لان المبدأ العام الذي تبنى علیھ 

الرضائیة ، حینئذ فان مبدأ الرضائیة  ھو توافق بین ارادتین لتحمل لمبدأالعقود یخضع 

لذي یرتبط مباشرة بمبدأ سلطان ثار قانونیة ، وابادلة وعلى سبیل التحدید لإنتاج أالتزامات مت

.كون اساسا للعقد یالذيرادةالإ

لعقد یجاب في اإن المشكلة التى تطرح أساسا في ھذا المجال تتعلق أساسا بمفھوم الإ

)الزبون(رادة المتعاقد على إتأثیرهفي مدى وأخیراعداده شروط إوالمصرفي وفي طبیعتھ

تكوین وفي ھذا الموضوع فان المشرع الجزائري قد عالج مسالة الایجاب والقبول في اطار

من جھة ، وفي اطار القواعد العامة للقانون )1من القانون المدني92الى 52المواد (العقد 

عملا كونھ في ، بالإضافة الىن العمل المصرأ، ویتبین من ذلك  2التجاري من جھة اخرى 

، لكونھ احد طرفیھ  بالضرورة  مصرفا او كون كلا الطرفین من المصارف من باب تجاریا

وھذا ما یمیزه عن الحساب الجاري العادي ، اي غیر المصرفي ، الذي یمكن ان یكون أول

.حدھما مصرفاأي من اشخاص القانون الخاص أو القانون العام دون أن یكون أطرفاه ، من 

عتبار الشخصينبین وقائم على الإوفیما عدا ذلك ، فھو عقد مسمى وعقد زمني ملزم للجا

الفقھاء یعتبرون بأن العقد المصرفي من عقود الاذعان ، اما ن بعض إفضلا عن ذلك ف

اطار او مرجع–بالنسبة لتحلیل خصوصیات العقد المصرفي في جوانبھ  المتعلقة بكونھ عقد 

ثانیة ، یشكل العقد المرجعي للخدمات المصرفیة الاطار او المرجع القانوني الملائم لتنظیم 

عقدا منظما بأنظمة العملیات المصرفیة سواء تلك لذي یعتبربین البنك وزبونھ واالعلاقة 

الصادرة عن المؤسسة المصرفیة ذاتھا او تلك المتعلقة بالأعراف او الاتفاقیات الدولیة ، وفي 

حساب بنكي الذي یمكن ان یستخدم ھذا الصدد ، فان اول علاقة وظیفیة تبرز من خلال  فتح 

.3بر عنھالعدة اغراض حسب حاجیات الزبون المع

م92-52انظر نص المواد -1
2

.94-93محفوظ لشعب ، ص -
-

3
.122-120-119،  ص 2006مصطفى كمال طھ، العقود التجاریة وعملیات البنوك ، منشورات الحلبي ، طبعة الولى لبنان ، 
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الفرع الثاني 

فتح الحساب

ان ھذه العملیة ترتبط مباشرة بالنظریة العامة لفتح الحساب ، وما نقدمھ ھنا یقتصر على ما 

لھ ارتباط بمحتوى العقد المرجعي للخدمات المصرفیة ، ان ھذا التحلیل یأخذ بعین الاعتبار 

بین البنك الھدف المضاعف للعقد المصرفي ، بالفعل فان العقد الاطار یحدد اطار العلاقة 

لمرتبطة بفتح الحساب ، وھو ایضا الذي یمكن عملاء ون ویحدد بذلك موضوع الخدمات اوالزب

البنك سواء اكانوا جماعة او افراد من سلطة اكتساب الخدمات بإصدارھم اوامر للبنك من اجل 

القیام بالعملیات التي یرغبون تحقیقھا كأوامر الدفع و الفاتورات وتلقي  الاوراق التجاریة 

.الخ.............التسبیقات بمبالغ معینة والودائع و

الاوامر لیست مرتبطة بالزبون بصفتھ مالكا ھذه العلاقة تكون محددة في عقد رجعي ، لان 

للأموال التى ترد علیھا تلك الاوامر ، ولا لكونھ مودعا ولان تلك السلطة قد یعترف بھا لشخص 

.دوج اخر غیر المودع كما ھو الحال بالنسبة للحساب المز

ب من طرف وكیل ، یضا على شرط الاستعمال الحساإن العقد المرجعي یمكن أن یحتوى أ

جماعة ، وذلك و الحساب عدة اشخاص أو شخص واحد أن یستفید من خدماتوبالإمكان ایضا أ

لتزامات متبادلة لقانوني في العقد المرجعي وتولد إساسھا اذ فتلك السلطة تجد أتفاق ، إحسب الإ

.تأثیر حتى على مستوى المسؤولیة المدنیة والجزائیةذات 

تسییر یضا القواعد العامة في الحسابات المصرفیة المتعلقة بفتح الحساب من خلال وتكمن أ

:الحساب 

قوم على اساس ان الحساب لا یمكن أن یسیر أو ینتج ن المبدأ  العام في تسییر الحسابات یإ-

ذ یحتوى الحساب على مجموعة من البیانات القائمة على المبادئ  أثار إلا إذا كان كدائن ، إ

ن لمدیونیة وتاریخھا ، ومن الممكن أالمحاسبیة التى تحدد طبیعة العملیة ، ومبلغ الدائنیة وا

.یحتوى الحساب على بیانات اخرى 
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فائدة (البنك او لفائدة)فوائد الحساب الدائن(الزبون ان الحساب یمكن ان ینتج فوائد لفائدة 

.1، وعلى العموم فان سعر الفائدة یكون محل مفاوضة ویثبت كتابیا)الحساب المدین

ویضل تشغیل الحساب مستمرا ، بإجراء القیود في الجانب الدائن وفي الجانب المدین الى ان 

یل یقطع الحساب في المواعید الدوریة التى یحددھا البنك لإرسال مستخرج من الحساب الى العم

.او یوقف تشغیل الحساب لسبب عارض كالحجر على رصید العمیل او افلاسھ

  نيالمطلب الثا

نھایة العقد المرجعي للخدمات المصرفیة

ان انتھاء العقد المرجعي للخدمات المصرفیة ینتج اثارا مباشرة على العقود التطبیقیة 

الحل الإ داري والإنحلال ، )الفرع الاول(وذلك مھما كان سبب الانتھاء بالحلول الاتیة الذكر 

مباشرا على تأثیراالمرجعیة للخدمات المصرفیة كما أن نھایة العقود بمقتضى القانون بتأثیر 

وامر الصادرة عن الزبون والتي لم في طور التنفیذ ، لذلك تتوقف الأعقود التطبیقیة التى ھي ال

تنفذ بعد لتصبح كأن لم تكن ، ومع ذلك یجب الاخذ بعین الاعتبار الحقوق المكتسبة للغیر مثل 

.)الفرع الثاني(حامل الشیك ومالك الرصید 

لیست مستبعدة من ارادة الطرفین ولو ضمنیا لأنھاكما یمكن اعتبار نھایة الوكالة بسبب الوفاة 

من النظام العام ، وفضلا عن ذلك فان نھایة الوكالة بسبب الوفاة مستبعدة من ارادة الطرفین ولو 

.ضمنیا لأنھا لیست من النظام العام

الفرع الاول 

تحویلھاو قفل الحساب ونقلھ 

وذلك بتوفر مجموعة من حالات ألا خصى تعتبر عملیة فتح الحساب من العقود الإعتبار الش

،تبدأ عملیة )أولا(وھي وفاة العمیل او الحجر علیھ أو إفلاسھ أو بإنقضاء الشخص المعنوي 

)ثانیا(النقل المصرفي من جانب المدین لحساب عمیل ،وھو نقل مبلغ من الحساب لحساب أخر

1
.310،  ص 2007الطبعة الاولى ، عمان ،عزیز العكیلي ،شرح القانون التجاري ، الاوراق التجاریة وعملیات البنوك ، دار الثقافة  ، -
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قفل الحساب -اولا

ولذا فھو یقفل بوفاة العمیل او بالحجر علیھ او عقد فتح الحساب من عقود الاعتبار الشخصي 

.1بإفلاسھ او بانقضاء الشخص المعنوي

كذلك یجب قفل الحساب في حالة افلاس البنك او شطبھ من قائمة البنوك ویقفل الحساب ایضا 

بانتھاء المدة المعینة لھ في الاتفاق ، بید ان الغالب ان یكون الحساب مفتوحا لمدة غیر معینة ، 

ینئذ یجوز اقفالھ باتفاق الطرفین ، كما یجوز لأي من الطرفین طلب قفل الحساب بإرادتھ وح

.ق التجاري 306المادة (المنفردة بشرط لن یكون ذلك في وقت مناسب  (

ومتى قفل الحساب قام البنك بتصفیتھ وتحدید الرصید النھائي ذائنا لصالح العمیل او مدینا على 

، وینتج فوائد بقوة القانون صید دینا عادیا مستحقا بمجرد اقفال الحساب عاتقھ ، ویعتبر دین الر

).ق تجاري 02فقرة 305م (من وقت استحقاقھ 

ان ویطلب البنك عادة قبول العمیل للحساب ، ویكون ھذا القبول صریحا او ضمنیا ، ویجوز 

النظر في نتیجة یتخلص القبول من سكوت العمیل بعد تلقیھ كشف الحساب ، ولا یجوز اعادة

الحساب بعد اقفالھ وقبول احتراما لاتفاق الطرفین ونزولا على قوتھ الملزمة لكل منھما ، على 

انھ یجوز تصحیح الحساب بسبب غلط مادي او سھو او تزویر او غش او تكرار لأحد القیود ، 

بھ سبب التصحیح ، وان یكون ویشترط لقبول طلب التصحیح ان یكون واضحا محددا ومبینا 

الطلب واردا على اجزاء او بنود معینة من الحساب بأكملھ ، وذلك حتى لا یتخذ ھذا التصحیح 

المادة (ذریعة لإعادة النظر في الحساب ، ویجب ان تقام دعوى التصحیح في مھلة ستة اشھر 

.2)تجاري 03فقرة 305

، ص 2006مصطفى كمال طھ ،  العقود التجاریة وعملیات البنوك ، منشورات الحلي الحقوقیة ، الطبعة الاولى ، لبنان ، -.مصطفى كمال طھ ،-1
213.

.100-99عزیز العلكي ، المرجع السابق ،ص -2
2
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التحویل المصرفي للحساب –ثانیا 

ھو عملیة مصرفیة بمقتضاھا یقید البنك مبلغا معینا في الجانب المدین لحساب عمیل ، ویقید 

و ھو عبارة عن نقل مبلغ من الحساب الجانب الدائن لحساب عمیل اخر ، أذات المبلغ في 

نكین مختلفین ، وحینئذ وقد یكون الطرفان عمیلین لب،لحساب اخر بمجرد قیود في الحسابین

خر بالقید لحساب عملیة ویقوم بنك الطرف الأحد الطرفین بالقید في الجانب المدینیقوم بنك أ

في الجانب الدائن لحسابھ ، فالطبیعة القانونیة لعملیة النقل المصرفي یمكن تحلیلھا الى عنصرین 

:رئیسیین 

مر لأبنقل مبلغ من حسابھ لصالح حساب أخر ، ثم تنفیذ ھذا الى البنكأمر صادر من العمیل إ

.ودع النقود في خزینة البنك دینا للمستفید كما لو كان ھذا الأخیر قد أالذي یجعل البنك م

لنقل المصرفي للوفاء بدین على لى ھذین العنصرین عنصر ثالث حینما یستخدم اویضاف إ

التحلیل یظھر التحویل المدین ومن ھذامر بالنقل المدین لدائنھ المستفید ، وھو براءة ذمة الأ

.داة فنیة لتنفیذ بضعة عملیات قانونیة بواسطة البنك المصرفي كأ

شكل خاص ، فقد  مررفي بأمر یصدره العمیل إلى البنك ، ولیس لھذا الأتبدأ عملیة النقل المص

نوك تحت البمر الى البنك ، وقد یكون على ورقة مطبوعة مما تضعھ یكون بخطاب من الأ

ن صدر باسم شخص معین ، ومن النادر أسمیا یر النقل إتصرف عملائھا ، والغالب أن یكون أم

ن النقل المصرفي فإ –بنكان مختلفان –مر والمستفید الأذ كان لمصدر إ1یكون إذنیا لحاملھ 

مر لإجراء النقل المستفید بدور وكیل بنك مصدر الأیستلزم تدخل بنك المستفید ویقوم بنك

المصرفي لصالح المستفید ، كما یقوم بدور المودع لدیھ بالمبالغ المخصصة لھذا المستفید ، 

وتدخل بنك المستفید یتطلب قبولھ الذي یتمثل عادة بالقید في الجانب الدائن لحساب المستفید ، 

.وتاریخ ھذا القبول یعد تاریخا للنقل المصرفي 

1
.126-125-124مصطفى كمال طھ ، مرجع سابق ، ص -
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الفرع الثاني 

الاداري والانحلال بمقتضى القانونالحل 

الحل الاداري–اولا 

ان الحل الاداري یظھر جلیا عند غلق الحساب اذا كان لمدة محددة ، ذلك الحساب یكون 

مفتوحا من اجل القیام بعملیات محددة ینتھي بانتھائھا ، غیر انھ مبدئیا لا یتم الغلق الا بموافقة 

.لا یمكن للبنك انھاء ھذه قبل الاجل المتفق علیھاالزبون ، كما انھ 

یتصرف البنك بلؤم وبنیة ن اسباب التعسف في قرار غلق الحساب عندما من تكیمكن للبنك أ

ع للأوراق التجاریة لتزاماتھ بالدفا لا یخطر البنك زبونھ في ضمان إلإضرار ، لا سیما عندم

ق الحساب یعد مسؤولا دون راءات العرفیة في غلجالمتداولة ، إن البنك إذا لم یحترم تلك الإ

.1ضرارالبحث في سوء نیتھ او في قصد الأ لىاللجوء إ

نحلال بمقتضى القانون الإ–ثانیا 

لزبون ، وھذه الوضعیة مبنیة ینتھي العقد المرجعي للخدمات المصرفیة بحكم القانون بوفاة ا

رادي مخالف یصبح غیر المفترضة للطرفین ، وبالنتیجة فإن أي تعبیر إرادةعلى أساس الإ

.مجدیا

ثار قانونیة ، كما ینتھي العقد المرجع بإنتھاء الشخصیة المعنویة التي إختفت ولم تعد تنتج أیة أ

و یفقد السلطات تنفیذ موضوعھ ، كان یفقد الزبون أھلیتھ أیضا باستحالة أینتھي العقد المرجعي

یداع او إذا اصبح عاجزا عن القیام بأي إسیمالا الضروریة التي تجعلھ یستفید من الخدمات  

سحب ، عندئذ لا یمكن للبنك لن یترك ذلك الحساب یسیر ویبقى معرضا لكل الاسترجاعات 

.التى یمكن ان تنشا بطلان تصرفاتھ

بفقدان أھلیة زبونھ أم لا ، ولا تتطلب ھذه العملیة وفي ھذا الصدد لا یھم البنك ما إذا كان قد علم

و شطبھا من أیة شكلیة خاصة ، في حین أنھ عندما یتعلق الأمر بالشركات فإن إنتھاء نشاطھا أ

.فاق جدیدةظار أنتفي إبقاء حساب جاري التجاري یضع حدا فوریا للعقد مع إمكانیة إالسجل 

1
.101-100، ص 2008محفوظ لشعب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ، -
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نھا لیست فاة مستبعدة من إرادة الطرفین ولو ضمنیا لأالوكالة بسبب الوكما یمكن اعتبار نھایة 

ت المصرفیة یؤدي الى نھایة ن نھایة العقد المرجعي للخدمان النظام العام ، وفضلا عن ذلك فإم

الواردة على ن العمولاتا ، وفي الممارسة ظھرت صعوبات بشأستحقاقات التى تضمنھكل الإ

.1تفاقالحساب المكشوف بالإ

كام المضمنة في عقد الحساب فیما إذا كانت قد أشارت إلى حوع یجب معرفة الأوفي ھذا الموض

م لا ، ھذه المسالة لم عمولات مھما كان سبب غلق الحساب أستفادة من تلك الإستمراریة لإ

أصبحت تنصب أساسا على ن المناقشة الحالیة وحة على المستوى  الفضائى ، غیر أتصبح مطر

ذا كان غلق الحساب یضع حدا لكل العلاقات التعاقدیة بین البنك وزبونھ فیما مدى معرفة ما إ

.عدا تلك المتعلقة بدفع الفوائد القانونیة الناجمة عن التأخر في دفع المدیونیة

1
.50،ص 1999سلمان عبد المنعم ، مسؤولیة المصرفیة الجنائیة عن الأموال غي النظیفة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر ، -
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الفصل الثاني

البنوك بالرقابة علي السریة المصرفیةالتزام 

موال بشكل كبیر في مكافحةالصرف وحركة رؤوس الأ علىتساھم الرقابة 

حد غیر المشروع ھو أللأموالستثمار لإن عملیة اتبیض الأموال ، على إعتبار أجریمة 

أموالھم في مشاریع بإدماجبحیث یقومون ،موالالأمبیضوالوسائل التي یستخدمھا 

بعیدا عن المصدر الحقیقي ستثماریة وذلك بھدف تنظیمھا وجعلھا ذات مصدر مشروع ،إ

.غیر مشروع

ئري ، عنایة كبیرة منھا التشریع الجزاولت الوثائق الدولیة والتشریعات المقارنة ولقد أ

وإظھارالمبادئ موال من خلال تبیان المقصود منھا للرقابة على المصرف وحركة رؤوس الأ

العامة التى تعتمدھا في ممارسة الرقابة على البنوك لتجنب وقوع أي خطأ أو جٍریمة تمس 

عدیدة ضوابطنوع من البنوك اولا وفرض ھذه المھمة إلىوإسناد، الإقتصاد الوطني 

الاموال وعلي العملیات المالیة التي تمر من سرؤوتنوعة ، وقیود علي الصرف وحركة وم

الوطني على النشاط الإقتصادي تأثیر ، لنشاط المصرفي)المبحث الأولى (الشبكات البنكیة

حیث إزداد تدخل الدول في النشاط المصرفي لیس فقط من أجل توجھیھ وفقا لما یخدم 

المبحث (المصلحة العامة فتعتبر الرقابة المصرفیة شكل من أشكال التنظیم المصرفي 

).الأول

الأولالمبحث 

لبنوكلرقابة علي االطبیعة القانونیة ل

خیرة تمثل الرقابة بصفتھا إحدى وظائف الإدارة محور الإرتكاز الذي تستند إلیھ ھذه الأ

لرقابة و المعاییر الموضوعة و اھداف المخططة من أن الأداء العملي یتم وفق الأ للتأكد

.تنفیذ الخطط المرسومة ثناءأیة اخطاء كحاجة جوھریة تنشا نتیجة إحتمال حدوث أ

موافق لما خطط لھ مسبقا ، ولھا مفھوم واسع جدا یطبق علي من كون التأكدفالرقابة ھي 

.1والأعمالالاشخاص والمواد 

ن الرقابة التي تمارسھا الأجھزة والمصاریف المختصة ، تستدعي التأكد من المعلومات مع إ

التحقیق وحراسة والكشف عن جمیع التحایلات التي قد تكون سواء من حیث الاجراءات او 

، جامعة بلعید جمیلة ، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق -1
.50، ص 2002مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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، مع العلم ان ھذه الرقابة تعتمد على مبادئ )المطلب الاول(یرھا والعمل على مواجھتھا غ

.)المطلب الثاني(المسؤولیة ومبدأالمحاسبة مبدأوأسس لا یمكن تجاھلھا خاصة 

المطلب الأول

الرقابة علي البنوكالمقصود 

كتساب الواجب توافرھا لإضوعیة والشكلیة ستیفاء جمیع الشروط الموبعد إ

حترام الشكل القانوني و إعتماد ، الإووالمتمثلة في الحصول على الترخیص صفة البنك ، 

وضع القواعد ، و1للمؤسسة واحترام الشروط التأسیس خاصة فیما یتعلق بالمسیرین

و من ثم ،الالتزام بھا وتطبیقھا لضمان حسن سیرهالأخیروالمعاییر التي یتوجب علي ھذا 

لى ھذا البنك من خلال رقابة سلامة النظام المصرفي تأتي مرحلة الرقابة عالمحافظة على

حترامھ وتطبیقھ للقواعد و الأنظمة القانونیة المفروضة علیھ عند ممارسة للعملیات مدي إ

.المصرفیة

ثم  )ولالفرع الأ(وتحدید عناصر الرقابة علي البنوك یتطلب تحدید فكرة ھذه الرقابة 

.)الفرع الثاني(التعرض إلي خصوصیات الرقابة المصرفیة 

الفرع الأول

فكرة الرقابة علي البنوكتحدید 

یتمكن الفقھ من إیجاد تعریف جامعللرقابة مفھوم واسع ودلالات عدیدة ، حیث لم 

فكل ینظر من زاویة معینة، 2تعریفا دقیقا وثابتا إعطائھایصعب إذ،مانع لھا

ن الرقابة ھي أمن یرى وھناك والتفتیش ، التأكدفمنھم من یرى ان الرقابة مجرد 

ختلاف في تعریف الرقابة لتعدد صورھا التحقیق والحراسة ، ویرجع ھذا الإ

.3وأھدافھ

)أولا (محاولات تحدید المعني اللغوي سوف نتطرق ل،الرقابةوعلیھ لتحدید مفھوم 

.ثانیا(لھاصطلاحي والإ (

غشت 27المؤرخ في 52المتعلق بالنقد والقرض جریدة الرسمیة ، عدد 2003غشت 26المؤرخ في 11-03من الامر رقم 82انظر المادة -1
2003

الرقابة العمومیة على الھیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون ، :بواریب اعمر -2
07، ص 2000/2001جامعة الجزائر ، 

التنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الاعمال ، جامعة :شاكي عبد القادر -3
.15، ص2003الجزائر 

3
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ةالتعریف اللغوي للرقاب:أولا

والإخضاعیجابي و ھو السیطرة إرقابة في اللغة الانجلیزیة معني ال لكلمة إن

والبحث سیطرة ، وھي من جھة أخرى تعني الفحصفي اللغة الفرنسیة فھي تعني 

.والمنع والمضاھاة الإداریة كما تعني أیضا اللوم والنقد

معني الحراسة والقید والحذر تدل علىالرقابةاللغة العربیة نجد إن كلمة و أما في

تدل علي معان عدیدة منھا ، نجد أن ھذه الأخیرةإلا إننا إذا وقفنا عند الحراسة مثلا

.المحافظة والرعایةالمتابعةالتفقد

ھوم واسع یختلف من لغة احیة اللغویة تحمل معان عدیدة ولھا مفإذن الرقابة من الن

.لأخرىل

(Contrôle)الفرنسیةالرقابة والتي یقابلھا باللغة"في علم الاشتقاق فان  ماأ

.یعنى الضد والعمل )Rôle(و)(contreالمكونة من كلمتین 

صطلاحي للرقابة التعریف الإ:ثانیا 

وجود إليذلك أدىصطلاحي للرقابة ، مما لقد إختلف الكتاب في تحدید المفھوم الإ

:بأنھا"یول  فا"فقد عرفھا فعدة تعار ی

إذا كان كل شيء یحدث وفقا للخطة المتبناة و للتعلیمات الصادرة فیماالتحقیق"

والمبادئ التي تم إعدادھا ومن أھدافھا توضیح نقاط الضعف والأخطاء بغرض منع 

".ویمكن تطبیقھا علي كل شيء كالمواد والناس والتصرفات وغیرھا تكرارھا،

العملیة التي یمكن أن تتأكد بھا الإدارة أن تحدث ھو ما كان ینبغي أن یحدث وإذا لم 

.1یكن فینبغي القیام بعدة تصحیحات

:الرقابة بأنھاحسنعبد الفتاح "ویعرف الدكتور 

عما  تالانحرافاكان موقعھا  ، سواء في ذلك أیاعملیة الكشف عن الانحرافات "

عن الإجراءات والعمل علي مواجھتھا بالأسلوب الملائم تفاأو الانحرایجب انجازه 

"المستقبلحتى لا تظھر مرة أخرى في 

:فیعرف الرقابة بأنھا "ابراھیم شیخا"اما الدكتور 

عملیة التحقق من مدى انجاز الاھداف المرسومة بكفایة والكشف عن معوقات "

.2تحقیقیھا والعمل على تذلیلھا في اقصر وقت ممكن

.03، مرجع سابق صبلعید جمیلة-1
.6، ص1998ة الثانیة ، الجزائر ، الرقابة المصرفیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبع:طیار عبد الكریم -2
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ساسي لمعنى الأن جلھا تركز على اه التعاریف السالفة الذكر نلاحظ أومن خلال ھذ

القائمة تنحرافاوھو قیاس تحقیق الأھداف من أجل الكشف عن الإ، للرقابة

المستقبل   يسبابھا حتى لا تتكرر فوالعمل على تقویمھا وتصحیحھا والقضاء على أ

.

كان قد تم نوإ، صطلاحي للرقابةحول المعني الإیوجد إتفاق جامع مانع ذن لا إ

:جمالھا فیما یلي التي یمكن إو، مبادئ عامة للرقابةالتوصل إلى

.الإداریةمن العملیة الرقابة جزء لا تتجزأإن-

الأداء الفعلي یسیران وفقا ن التنفیذ و منھا ھو التحقق من أالأساسيالھدف إن-

.الموضوعةوالأھدافومة للخطط المرس

ووضع النظم تصحیحھا،كتشاف مواطن الضعف و الأخطاء المرتكبة بغرض إ-

  .مستقبلاالكفیلة حتى لا تتكرر 

.إن عملیة الرقابة ھي مسؤولیة أساسیة للإدارة-

ختلاف بین الخطة المتبناة دة بل ھناك حدودا مسموحا بھا  للإنھا اساسا لیست جامأ-

.و التنفیذ 

ات او السیاسشمل بالضرورة التنفیذ بل تتعداه إلىالعملیات التصحیحیة قد لا تنإ-

.جل الخطة وأحیانا إلى الأھداف قصیرة الأ

لتنفیذ ومرحلة التنفیذ كتشاف وتحلیل المشاكل قبل اغن عملیات الرقابة تشمل على إ-

حیحیة كما تشمل كتشاف المشاكل قبل تفاقم حدوثھا و القیام بالعملیات التصنفسھا ، لإ

.1مرحلة ما بعد التنفیذ 

شراف وعملیة المتابعة المستمرة والدائمة للمؤسسة الإذن فالرقابة بصفة عامة تعني إ

ن العمل داخلھا یتم للتأكد من أ،عمال التي تقوم بھا الألمختلف الدقیقوالفحص 

حترامھ مطابقتھ و إة وكذا التحقق من مدى وفقا للخطط المرسومة والسیاسات المتبنا

.2ھوم واسع جدا فلقوانین والأنظمة ، وبالتالي للرقابة م

.64مرجع سابق ، ص  :طیار عبد الكریم -1
.26، ص 1998، الاسكندریةالرقابة المالیة ، مطبعة الانتصار ، :الكفراوي عوف محمود -2
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الفرع الثاني 

المصرفیةالرقابة على مبادئ 

فھي تھدف  ،داریة الإلا یتجزأ من العملیة  ساسي باعتبار  الرقابة  المصرفیة  جزء  أ

المفروضة علیھا ظیمیة والتنحكام التشریعیة الأبتطبیق تلتزم ن البنوك إلى التأكد من أ

تصحیحھابغرضمواطن الضعف والأخطاء كتشاف إلى  إكما تسعي  ، وتحترمھا

لابد  نھ المستقبل ،ولتحقیق  كل  ھذا  فإ  في  جراءات اللازمة التي تمنع تكرارھاوإتخاذ الإ

من وجود مبادئ تقوم علیھا ھذه الرقابة ،  وأدوات 

تخاذھا وإ،الرقابیة ھداف المرسومة من العملیة إلى الأالوصول  في   علیھا ة تعتمد معین

.تقوم بھا البنوك التجاریةیتم من خلالھا جمیع العملیات التىاشكال او صور 

نظام اداري یرتكز على لتحقیق رقابة فعالة علي البنوك التجاریة ، فانھ لابد من وجود 

مبدأ تقسیم والتى تشمل على ،داریة ونظام محاسبي یقوم على المبادئ المحاسبیة المبادئ الإ

.1العمل ومبدأ المسؤولیة وأخیرا مبدأ وضوح الغایة

لتحدید مراكز التكلفة والمسؤولیة ، حتى تتم عملیة الرقابة مبدأ تقسیم العمل اساسي ویعتبر 

و دائرة في البنك التجاريكل قسم أا المبدأ یؤدي الي تخصیصبسھولة ، حیث ان تطبیق ھذ

ن البنك وواجباتھ و مسؤولیاتھ لذا نجد أھختصاصاتلعمل معین ، ومن ثم یسھل تحدید إ

الخ...عتمادات قسم الكافلات وقسم الإالتجاري یضم عدة اقسام ن فھناك 

العمل في م ن تقسی، حیث أ2المسؤولیة كنتیجة لتطبیق مبدأ تقسیم العملیعد مبدأ محاسبةكما 

مكانیة  وسھولة محاسبة المستول في كل قسم في البنك عن تقصیره في البنك التجاري  یوفر إ

على احسن وجھ بعد منحھ قدرا من السلطة تتناسب و المسؤولیة الملقاة عملھ و عدم تأدیتھ 

.3عاتقھ  ىعل

البنك یسترشد بھذه ؤول فىن المسف ، فھو امر لھ اھمیة بالغة حیث أوضوح الاھدامبدأما أ

داء فإلتزام بالثقة في الأ، تحقیقھاإلى جاھدا ویسعىإلیھداء مھامھ الموكلة الأھداف في أ

.ة في التنفیذ یالشرعومبدأ يالجھاز المصرفحسن خدمة للمتعاملین معأیم بھدف تقد

1
.32زقوان سامیة ، المرجع السابق، ص -

2-GAVALDA Christian et STOUFFET jean DROIT bancaire (instituions, compte , opérations , services ), editions
.26،ص1998الرقابة المالیة ، مطبعة الانتصار ، الاسكندریة ،:الكفراوي عوف محمود -3
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الثانيالمطلب 

تسیر البنوكللرقابة علىالقواعد المنظمة 

حترام القواعد المتعلقةعلى عاتقھا واجب الإلتزام  بإن البنوك التجاریة یقع إ

أنھاأیضا خاصة و اعھودائا وعلىالجید لھا وذلك حفظا علیھربالتسیی

لرقابیة المختصة في قتصاد الوطني وتعتمد السلطات اتتاجر بالأموال ، و تعد ركیزة الإ

یقھا من طرف البنوك على معاییر وأسس تمثل لتزام بھذه القواعد وتطبمعرفة مدى الإ

ن قاعدة السیولة لھا مكانة أنجدفھم ھذه القواعد وأرالقواعد التي تنظم الرقابة علي التسیی

على ضمان الوفاء البنك ن قاعدة الملائمة تعمل ، كما ا)الفرع الاول(في البنوك كبیرة 

:)ثانیا(لتزاماتھا بإ

ولالفرع الأ

السیولة

جیة و الخار، تدفقھا النقدیة سواء الداخلیة أھمیة كبیرة بالنسبة للبنوك أتمثل السیولة 

لنقود كبر نسبة من عرض انك تشكل أن خصوم البتفوق مقدار رأسمالھا اضافة  إلى ذلك فإ

بالقواعد السیولة حتى التقید یتوجب على البنك التجاري نھ على المستوى القومین لذا فإ

و منحھم التسھیلات اللازمة ة طلبات عملائھ عند سحب ودائعھم أة على تلبیتكون لھ القدر

.وقاتفي أي وقت من الاالنقدیة  ةتوفیر السیوللھم فیما یخص 

قصیر ، الوالھا للأجل كانیة مقابلة حركة السحوبات على أممإفادى البنوك التجاریة عدم لت 

مقدار سیولةنلأ و المتشكلة بسرعة ،أب علیھا الإحتفاظ بحجم كاف من الأموال السائلةیج

.لي نقودأي مال متوقف على سھولة تحویلھ إ

المحافظة على السیولة و ولااصولھا ترتیبا یحقق لھا غرضین ھمان ترتب ألھذا تحاول أ_

كبر ربح ممكن ، خاصة وإنھا یمكن التحكم في رغبات المودعین من حیث تحقیق أثانیا 

.1ما فیما یتعلق بالودائع لدى الطلبولاسیحب والإیداع ،سال

115سویلم محمد ، مرجع السابق ، ص -)2(
144،145رجع السابق ، ص تدریست كریمة ، الم-)3(
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صول قصیرة الأجل مما لدیھ من اتلتزامامقدرة البنك على القضاء بإبتقاس فنسبة السیولة 

.1لي نقدیةانقدیة وأصول اخرى سریعة التحویل 

للتحویل احتفاظ البنك بنسبة كافیة من الأصول القابلة نھاومنھ یمكن أن نعرف نسبة السیولة أ

، فالبنك التجاري یجب أن یكون دائما على قدر ممكن من الخسارة بأقلقانونیة إلى الفوري

لسیاسة التي یتبعھا في مر یتوقف على اللوفاء بإلتزاماتھ إتجاه عملائھ ، وھو أستعداد إ

الجزائر لھ من جھة أخرى ، مع قتراض من جھة ،  وكل دعم تمویل بنكالقرض والإ

ھذا الأخیر في تمویلھا إلى الإشارة إلى فروع البنوك الأجنبیة العاملة في الجزائر لا تلجأ

وك من خلال التقاریر وتتحدد سیولة البن،م التابعة لھاتلجأ الي المؤسسة المصرفیة  الأوإنما 

ساسا تجاریة بقواعد السیولة یرتكز أالالبنوكإنیرسلھا الي البنك المركزي والشھریة التى

  :على 

ستیفائھا وبصفة دائمة نوك في تنظیمھا بإبدنى ،  بحیث تلتزم الإحترام الرأس المال الأ-

مبلغا محددا لرأسمالھا متلاكھا تتعلق بتنظیمھا وسیرھا ، تتمثل أساسا في إشروط معینة

اعتمادھا لدى"DATATION"قل المبلغ المطلوب الخاص لإنشائھا ، یساوي ، على الأ

.دنىحالة فروع لبنوك ، یساوي على الأقل الرأس المال الا في  وتملك  تخصیص

، دنىالألتزامھا باحترام تقدیم الرأسمالجاریة ملزمة بتقدیم تصریح لتؤكد إن البنوك التإ

التصریحات لغة بموجب ویمكن التأكد من ذلك عبر المعلومات المحاسبیة ، والمالیة المب

.2القیام بالرقابة في عین المكان  ثناء الدوریة التى یقدمھا البنك المركزي وحتى أ

قل او یساوي مقدار اریة تتجاوز قیمة خصومھا بمقدار أن تكون قیمة اصول البنوك التجأ-

الرأسمال المحصلة من تستخداماكما یجب علیھا المحافظة على إ، دنى الأالرأسمال

.حقوقھم ومراعاة جمیع القواعد التى تحافظ علىئنھا ، زبا

شروط الاستثمار الاجنبي في القطاع المصرفي دراسة تطبیقیة بالجزائر ن مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في :زیان عھد -1
131، ص2005القانون  ، فرع قانون الاعمال ، جامعة الجزائر

.97شالي عبد القادر ، المرجع السابق ،-2



صرفیة التزام البنوك بالرقابة علي السریة المالفصل الثاني                                                                                  

35

الفرع الثاني

قواعد الملائمة

لتزاماتھ ، وقد حدد بنك ھو ضمان قدرة البنك على الوفاء بإالھدف من وضع القواعد الملاءة 

ضمان تغطیة الأخطار و تھدف الثانیة الى ولى قواعد تھدف ، الأالجزائر نوعین من ھذه ال

1(موال الخاصةعلى مفھوم الأفیھا عتماد الأخطار وكلتا الحالتین یتم الإضمان توزیع إلى 

.)2(والأخطار المحتملة)

الاموال الخاصة-1

لة بحیث موال الخاصة القاعدیة  والأموال الخاصة المكمتحتوي الأموال الخاصة على الأ

و صلى س المال الأأكر كثر نوعیةالعناصر الأعلى موال الخاصة القاعدیة تشمل الأ

1الخ...العامة خطار المصرفیة إحتیاطات إعادة التقویم ، الإحتیاطات المخصصة كتغطیة الأ

:الاخطار المحتملة-)2

ل الاخطار المحتملة على قروض الزبائن ، قروض المستخدمین ،مساھمات البنوك شمت 

تلتزامابالتوقیع ، إتلتزامات التوظیف ، سندات المساھمة ، الإوالمؤسسات المالیة سندا

ستھلاك حسابات الصافیة من الإ ةالثابتخرى على الدولة الاموال الدولة ، المستحقات الأ

لى تحدید نسبة ، فإذا عدنا إ2الخاص بالزبائن والبنوك والمؤسسات المالیةالتسویة  والربط 

الخاصة و لأمواللیحترم النسبة الدنیا لمبلغ صافیا ن على كل بنك تجاري أفیجب الأخطار

وتسمي ھذه النسبة بنسبة تغطیة تتعرض علیھ بسبب عمالیاتھ ، مبلغ مجموع المخاطر التى

التي تم إقتراحھا ،  وھي النسبة 3 ةبالمائ 8ن  تقل عن بنك الجزائر بأحددھا والتىخطارالأ

"BALE"التى  إجتمعت فيي أوروبا من قبل لجنة الخبراء ول مرة فلأ

نسبة الى النسبة على البنوك التي لھا اختصاص لدى بنك القوانین الدولیة وقد فرضت ھذه 

».4رئیس اللجنة  COOKEتھدولي و اطلق علیھا تسمی.

و المؤسسات فیحدد قواعد الحذر في تسیر المصار1991اوت 14مؤرخ في 09-91النظام رقم من ) 03(انظر المادة –)1

،  1995من النظام رقم مؤرخ في ا فریل  )2(، المعدلة بموجب المادة 1992مارس 29، مؤرخ في 24المالیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
.1995، مؤرخ في جویلیة 39الجریدة الرسمیة ، العدد 

نفس المرجع السابق              )04-95(من النظام رقم 3المرجع السابق المتممة بموجب المادة )09-91(من النظام رقم )4(انظر المادة --2
.142تدریست كریمة ، المرجع سابق ،ص-3

4-Instruction n° 34-91 du Novembre 1991 ,relative a la fixation des regles prudentielles de gestion des banques
et établissement financiers .www.bank –of-algeria.dz
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المبحث الثاني

السلطة الرقابیة على النشاط المصرفي

عنھ من نتائج  رقتصادي ،  وما ینجلنشاط  المصرفي على النشاط الإنظرا تأثیر ا

ل في النشاط زداد تدخل الدوفي بعض الأحیان تكون وخیمة على الإقتصاد الوطني ،  إ

جل فقا  لما یخدم المصلحة العامة ، بل أیضا من أجل توجیھھ والمصرفي لیس فقط من أ

یا ، منھ تنظیم كثرث أصبح یأخذ طابعا وقائیا أحمایتھ ،  فالتنظیم المصرفي في مفھومھ الحدی

شریعات الحدیث شكالھ ، و عنصرا من عناصره ،  كون التلذلك تعتبر الرقابة شكل من أ

.حمایة النشاط المصرفيتھدف من ورائھا الى

اریة یتطلب بنوك التججل تسلیط الضوء على ما یتعلق بممارسة الرقابة على الومن أ

في نصوصھالذي یشیر النقد والقرض ي المتعلق بقانون نص قانونلى  المنا الرجوع إ

قد قسمت ھذه الرقابة إلى على فرض رقابة خاصة على النشاط المصرفي ، والقانونیة 

، إضافة )لب الاولالمط(ساسیة ھیئة رقابیة أساسیین ، حیث یعتبر بنك الجزائر جھازین أ

المصرفیة التي تعتبر من بین اجھزة بنك الجزائر الدائمة المكلفة برقابة حسن لى اللجنةإ

.)المطلب الثاني (تطبیق القوانین 

المطلب الاول

  ةكسلطة رقاببنك الجزائر 

لقد منح القانون للبنك سلطة مرتبطة بالنشاط المصرفي ، لكن لضمان نزاھة الرقابة الممنوحة 

، كما أن ھذا )الفرع الاول(ھذا البنك  ة علىمفروضفیجب تحلیل الرقابة الللبنك المركزي ، 

، اضافة )الفرع الثاني(وعة د في مركزیة المستحقات الغیر المدفوسائل تتجسجند خیر الأ

.الفرع الثالث(مركزیة المخاطر الى  (

الفرع الاول

مراقبة البنك المركزي

حدد رسائل بأنھالمعدل والمتمم ، فنجد 11-03لى قانون النقد والقرض رقم بالرجوع إ

، كما أن ) لاوأ(بة الفعالة للبنك الجزائر ، حیث أنشا ھیئة مراقبة بنك الجزائر لضمان المراق

بالإضافة إلى إرسال تقاریر من طرف بنك ، )ثانیا(یضا حق مراقبة أرئیس الجمھوریة لھ 

).رابعا(،وإنشاء لجنة مختلطة ) ثالثا(لى بعض المؤسسات المالیة كوزارة المالیة الجزائر  إ



صرفیة التزام البنوك بالرقابة علي السریة المالفصل الثاني                                                                                  

37

ھیئة المراقبة -اولا

ن یتولى حراسة بنك الجزائر ھیئة تتكون نص على أ1منھ26في المادة 11-03ن قانون إ

.یعینان بمرسوم من طرف رئیس الجمھوریة من مراقبین

ن تكون لدیھا معارف مالیة ومحاسبتیھ متصلة بالبنوك المركزیة على خلاف قانون ویجب أ

.ختیار الموظفین السامیننح للوزیر المكلف بالمالیة سلطة إالذي كان یم90-10

ي ، وبالتاللم ینص على مدة عھدة المراقبین 11-03لكن في نفس الوقت القانون 

یة الذي یمكن لھ عزلھم دون سابق ستقرارھم في منصبھم مرھون بإرادة رئیس الجمھورفإ

.نذار إ

من نفس القانون ، فنجدھا توسع في مجال نشاط المراقبین مقارنة 27ذا عدنا الى المادة و إ

ق المتعل10-90المعدل والمتمم الملغي للقانون 11-03معمول قبل صدور قانون بما ھو 

.بالنقد والقرض 

فاءة البنك المركزي على جراءات تؤكد خوف الحكومة خاصة نتیجة عدم كإن ھذه الإ

بنك الجزائر في  ىلتسییر الامور المالیة ، وھو ما أدى بوزیر المالیة ان یوجھ الإھتمام إ

وتطلعات دراء  دورات مجلس الإ، یحضر المراقبین2مسؤولیاتھا عن فضیحة بنك الخلیفة

ملائمة  یدونھاى نتائج المراقبة كما یمكن لھما أن یقدما كل الإقتراحات التىالمجلس عل

حسابات نھایة السنة المالیة والتعدیلات دراء حول عملیات تدقیق ویدفعان تقریرا لمجلس الإ

اشھر التي تشكل4لى وزیر المالیة خلال یقترحانھا ، كما یرفعان تقریرا إالمحتملة التى

.3اختتام السنة المالیة وتبلیغ نسخة من التقریر الى المحافظ 

رئیس الجمھوریة-ثانیا

یجب الاشارة الى ان ادارة وحراسة بنك الجزائر یتم عن طریق مراسیم رئاسیة ، بمن فیھا 

فان محافظ ونواب المحافظ كانوا یعینون الخاص بالنقد والقرض 10-90احكام قانون 

بعلى خلاف الموظفون اساسون الثلاثة لمجلس النقد والقرض كالنوابمراسیم رئاسیة ، 

مرشحى الحكومة و ھو یعني ان مجلس ادارة البنك الجزائر فان یخضع یعینون بمرسوم 

صلاحیات الحكومیة ومنحھا لرئیس الجمھوریة ،عنز 2003لرقابة مزدوجة ، لكن امر 

.ان یضمن استقلالیة المؤسسة المالیة یمكن تركیز سلطة على ید رئیس الجمھوریة لا یمكن 

المرجع سابق 11-03من امر 26انظر -1
2-RABHI.M." Ben ACHE nhou l’affaire EL-khaliFa » ( c’est la faute de la banque d’Algérie ) , quotidien liberté
Alger mardi 09-09-2003-p7

المعدل والمتمم ، مرجع سابق 11-03الامر رقم 27انظر المادة -3
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رئیس كما أن القانون أیضا یشیر إلى أن محافظ بنك الجزائر علیھ إرسال دوري إلى

الإشراف المصرفي مع تبلیغھ إلى مجلس النقد والقرض وإلى الجمھوریة تقریرا حول

تبلیغ رئیس لى رئیس الجمھوریة مع اللجنة المصرفیة و أیضا المحافظ یلزم بإرسال سنوي إ

:الحكومة ومجلس النقد والقرض بالوثائق التالیة

.تقریر حول تسییر إحتیاطات الصرف-

تسییر الدیون الخارجیة یتضمن تحلیل حول قدرة الاقتصاد على الوفاء بالدیون تقریر حول -

.1الخارجیة

رقابة وزیر المالیة- ثالثا

بة وزیر المالیة في الرقابة على وتظھر رقالى وزیر المالیة ،ا إتقریرراقبین یدفع الم

دعي ن یست، حیث یمكن لوزیر المالیة أوحسابات بنك الجزائر نظمة مجلس النقد والقرض أ

یصدرھا مجلس النقد مجلس النقد والقرض للاستماع إلیھ كما یمكن لھ أن یعدل الأنظمة التى

لكي یام أ10ظمة خلال نالأوالقرض ، فعلى حافظ بنك الجزائر أن یبلغ الوزیر بمشاریع

.ن یطلب تعدیلھایتسنى لھذا الأخیر أ

من طرق وزیر المالیة ، عن طریق یضا أن اللجنة المصرفیة مراقبةھذا بالإضافة إلى أ

.2یتعین ممثل لھ كعضو في ھذه اللجنة 

مباشرة نھا غیر ة لھ سلطة مراقبة على البنك رغم أن وزیر المالیفكل ھذه الإجراءات تعني أ

.لكن سلطة فعلیة ممارسة من طرف سلطة التنفیذیة 

الإستغلال المصرفي ن یرسل دوریا بیانات حول ھذا اضافة إلى أن البنك المركزي علیھ أ

لى مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة ، ویقوم البنك بنشر التقاریر والبیانات في إ

قتصادي للبلاد وتقدیم بیان النقدي والإقریر سنوي حول التطور الجریدة الرسمیة ویقدم ت

3للمجلس نقد والقرض ویتبع بنقاش 

رصدة بات الخارجیة وسیاسة تسیر الأستنداتیجیة ،  الإوتشرف ھذه اللجنة على تنفیذ استر

.كما تكلف بمراقبة الحركات المالیة في الخارج4والمدیونیة الخارجیة

.المعدل والمتمم11-03مكرر من امر 116انظر المادة -1
.المعدل والمتمم11-03من امر 31انظر المادة -2

2

10-90من قانون النقد والقرض 31-30من امر 29انظر المادة -3
المعدل والمتمم 11-03من امر 128انظر المادة -4

4
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دارة مراقبة السلطة الجزائر ، وتغیر ھذه اللجنة إبنك ذن وزیر المالیة یضع سلطة على الإ

  .سلطةالھذهستقلالیة یشكك في إالتنفیذیة على بنك الجزائر وھو ما

الفرع الثاني

مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة 

منھ یوضح أن 98المعدل والمتمم المتعلق بقانون النقد والقرض في المادة 11-03ن قانون إ

، كما أن إنشاء جھاز )اولا(الجزائر ھو الذي ینظم ویسیر مركزیة المستحقات المدفوعة بنك 

یعتبر فقرة في القانون 03-92بموجب نظام رقم مكافحة إصدار شیك بدون رصید 

)ثانیا(الجزائري

مركزیة المبالغ الغیر المدفوعة -اولا

قوم البنوك ستقرار ، حیث تم إالي الجدید یتمیز بالتغییر وعدقتصادي والمإن النشاط الإ

سترجاع ھذا قد یتعرض لمشاكل تتعلق بمدى إتجاه  زبائنھا وطھااشوالمؤسسات المالیة بن

المھنیة للنشاط البنكي ، لكن الإحتیاط ضد ھذه القروض وھذا في حد ذاتھ مرتبط بالأخطار

على مستوى ن تتفطن لھ البنوك ورغم وجود مركزیة للمخاطر وقوعھ ھو إجراء یتوجب أ

والزبائن ، لكن ذلك لا1نواع القروضئر یغطي مسبق معلومات خاصة لبعض أبنك الجزا

لغ غیر امبملة المخاطر بھذه القروض ، لذلك أنشا بنك الجزائر مركزیة الیلغي بصفة كا

ھذه المركزیة ، وقد ل الإنظمام إلى لمالیةرض على الوساطة اوف، 2المدفوعة وعملھا 

عتبرتھا جمیع المؤسسات المالیة ، وإالوساطة مفھوم من ھذا النظام02ة وضحت المادأ

المالیة والبنوك 

خرى تخضع لیة التابعة للبرید والمواصلات وأیة مؤسسة أوالخزینة العامة ، و المصالح الما

سیرھا ، وتقوم مركزیة الدفع بتنظیم المعلومات تحت تصرق الزبون ووسائل الدفع ویتولى ت

ل التي تظھر عند إسترجاع القروض أو تلك التي لھا علامة بطة بكل الحوادث والمشاكالمرت

في الدفع في ھذا المجال تتمثل في تنظیم ستعمال مختلف وسائل الدفع ومھمة مركزیة بإ

تسیرھا ونشر قائمة عوارض الدفع وما ینتج عنھا من وبطاقیة مركزیة الدفع وما ینجم عنھا 

.تبعات

التسییر لطرش الطاھر ، مكانة السیاسة النقدیة  ودورھا في المرحلة الا نتقالیة الى ااقتصاد  السوق ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم-1
.208،ص2004، المدرسة العلیا للتجارة ، الجزائر ،

-07، مؤرخ في 8، البنك ینظم مركزیة المبالغ غیر المدونة وعملھا، الجریدة الرسمیة عدد 1992مارس 22المؤرخ في 02-92النظام رقم -2
02-1993.

2
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جھاز مكافحة اصدار شیكات  بدون رصید–ثانیا 

سالف  92.03صدار الشیكات دون رصید بموجب نظام تم إنشاء جھاز خاص لمكافحة إ

الذكر والذي یعمل على جمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة 

.لى الوسطاء المالیین المعنییند والقیام بتبلیغ ھذه المعلومات إالرصی

صدار شیكات دون من إبات الوثائقیة المتعلق بترتی01-08صدار نظام بالإضافة الى إ

1رصید ومكافحتھا 

وعلى ، والتي یتناول فیھا كل من البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر 

ن أصلا أھم عوارض دفع لعدم كفایة الرصید أو لعدم وجودهالوسطاء المالیین الذین وقعت ل

ستغلالھا وتبلیغھا الي الوسطاء ، عوارض الدفع حتى یمكن إیصرحوا بذلك الى مركزیة

.2المالیین الاخرین 

الثالثالفرع 

مركزیة المخاطر

أن جمع كل المعلومات التي تھدف بنك الجزائر یحاولتتزاید الاخطار المرتبطة بالقروض و

المعدل  11-03مر حدة ھذه المخاطر لذلك أسس الألتقلیل من لى مساعدة النظام البنكي في اإ

من  نسماء المستفیدیتقوم بجمع أھیئة 98والمتمم المتعلق بالنقد والقرض في المادة 

لكل قرض القروض والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غیر المسدودة والضمانات المغطاة

01-92المركزي للنظام رقم صدار البنك وعلیھ إ3ع البنوك والمؤسسات المالیةیمن جم

ارالمتضمن مركزیة الاخطا المتضمن تنظیم 07-96وكذا النظام رقم )اولا(4وعملھ

).ثانیا(5مركزیة المیزانیات 

الوثائق ، اصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا ، الجریدة الرسمیة ، ر، الخاص بتسیی2008جانفي  20، المؤرخ في 01-08نص المادة -1
2008-07-22، المؤرخ في 33عدد 

ا اقارشاح فاطمة ، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر ، فرع المالیة ن المدرسة العلی-2
.2002/2003للتجارة ، الجزائر ، 

1993-02-07، المؤرخ في 08یتضمن مركزیة الاخطار وعملھا، جریدة الرسمیة ، عدد1992-03-22المؤرخ في 01-92نص المادة رقم -3
.

المعدل والمتمم ، مرجع سابق 11-03من امر 02-98انظر المادة -4
4

.1996-10-07، مؤرخ في 64رھا ، جریدة الرسمیة عدد ، تنظیم مركزیة المیزانیات وسی1996یولیو 3مؤرخ في  07-96نص المادة --5
5
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خطارمركزیة الأ-اولا

القرض التجاري خطار المصرفیة وعملیاتتھتم مركزیة الأخطار بمھمة التعرف على الا

القرض التىوینبغي على مؤسسات، القرض وتجمعھا وتبلغھاجھزة التي تتدخل فیھا ا

لأيكما لا یمكن 1لى مركزیة المخاطرالإنظمام إتمارس نشاطھا على مستوى الوطني 

خطار وھو في حد ذاتھ مؤسسة فرض أن تقدم قرض لزبون جدید دون إستثمارة مركزیة الا

.2تشكل مخاطر محتملةوالزبائن التىبالقروضدراسة للبنوك حول المعلومات المرتبطة 

لق بالنقد والقرض ، لا تجعل المتع11-03من الامر رقم )98(ووفقا لمقتضیات المادة 

ي اط البنوك التجاریة في مركزیة الأخطار فحسب ، بل انھ لا یمكن منح انخرفقط إجباریة إ

المعلومات الخاصة بالمستفید وبطبیعة قرض ، إلا اذا تحصلت البنوك من ھذه المصلحة على

ة عن كل قرض ، وسقف القروض الممنوحة ومبلغ الاستعمالات ، وكذا الضمانات المقدم

ن الزبون لھ حریة التصرف للسماح لبنكھ باستشارة ومما یجب الإشارة إلیھ في ھذا الإطار أ

.مركزیة المخاطر المعلومات الخاصة بھ 

2000.000.00قروض التي یساوي مبلغھا الاجمالي او یفوق وینطبق ھذا الاجراء على ال

دج ، فالبنوك مطالبة دوریا بتصریح القروض المقدمة لزبائنھا وحددت مھلة التصریح لدى 

.3راشھ03ھذه المصلحة بشھرین بعد ان كانت 

ذن مركزیة الاخطار تسمح بمراقبة نشاط البنوك ومنحھا فرصة القیام بمفاوضات بین إ

ن البنك المركزي وحده یملك سلیمة نسبیا خاصة أالقروض المتاحة بناء على معلومات

.فضل  لسیاسة القرضاصة بالقروض وھو ما یسمح بتسییر أالمعلومات الخ

مركزیة المیزانیات–ثانیا 

07-96نظام حدد من جھة اخرى تم انشاء مركزیة المیزانیات لدى البنك المركزي و

ن یتولى وبأخطار ، ملھ بما تقوم بھ مركزیة الأتنظیمھا وھي تك1996یولیو 03المؤرخ في 

جمیع المعلومات المحاسبیة والمالیة ونشرھا والمتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض 

.4خیرة لزبائنھا من المؤسساتمالیة الخاصة بالسنوات الثلاث الأمالي من بنك ومؤسسة 

، مرجع سابق207لطرش طاھر ،ص -1
.المرجع السابق01-92من النظام رقم 08المادة -2

3-GHERNAOUT .M :Crises financiers et faillites des banques algériennes , editions Gal ,ALGER,2004.p29.
.المرجع السابق07-96نظام من04انظر المادة -4
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المطلب الثاني

اللجنة المصرفیة

ي تكلف برقابة حسن تعتبر اللجنة المصرفیة من بین اجھزة بنك الجزائر الدائمة والت

تفرض عقوبات نظمة التى تخضع لھا البنوك وجمیع المؤسسات المالیة  ،التيالقوانین و الأ

الحسن فھي تراقب مكانھا  رحترام البنوك لقواعد التسییعلى المخالفات فھي إذن تسھر على إ

وریة لممارسة مھامھا ولا و توضیحات فھي تراھا ضرقة أو معلومة أیة وثیولھا ان تطلب أ

.1ساس الحفاظ على السریة المھنیةیمكن الإحتجاج علیھ على أ

ب رتخرق لقواعدھا ی، ولكل )الفرع الاول(ذن ھذه اللجنة یحكمھا تنظیم خاص بھا إ

).الفرع الثاني(نتائج على البنك

وللفرع الأا

تنظیم اللجنة المصرفیة

، )ثانیا(بالأغلبیة  میتخذون  قراراتھ)اولا(عضاء معینین تتشكل اللجنة المصرفیة من أ

المصرفیة إلا فیما یتعلق بالإدارة المؤقتة أو المصفي اللجنة تقراراكما لا یمكن الطعن في 

  ). ثالثا(و العقوبات التأدیبیة أ

تشكیلة اللجنة المصرفیة  -اولا

عضاء یختارون أ03الجزائر كرئیس لھا و ثلاثة تتشكل ھذه  اللجنة من محافظ بنك

ول من المحكمة العلیا ي والمالي ، ومن قاضیین ینتدب الأفي المجال المصرفكفائتھم بحكم 

رئیس المجلس بعد الدولة ویختارهویختاره رئیسھا الاول ، وینتدب الثاني من مجلس 

ستشارة المجلس الاعلى للقضاء وممثلا عن مجلس المحاسبة  ، ویختاره رئیس ھذا المجلس إ

.لى ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة ن المستشارین الاولین وبالإضافة إمن بی

من ھذا الامر 25یعین رئیس الجمھوریة اعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات  وتطبیق المادة 

.2س اللجنة وأعضائھاعلى رئی

منح وزیر 11-03المعدل والمتمم للآمر 04-10مر رقم بھ الأن التعدیل الذي جاءونلاحظ أ

المالیة حق مراقبة في اللجنة المصرفیة عن طریق وضع ممثلة فیھا بالإضافة الى ان مجلس 

مجلس الدولة على الرقابة ، لان باعتبار انالمحاسبة ممثل في اللجنة وھو ما یعني التشدید 

.من اقوى الھیئات الرقابیة في العالم

.، المعدل والمتمم ن مرجع سابق 11-03من الامر 105انظر المادة -1
.، المعدل والمتمم ، مرجع سابق11-03من امر 106انظر المادة -2
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:للجنة المصرفیة زدواجيالطابع الإ-)ا

ء ان اللجنة المصرفیة لھا صفتین إداریة وذلك عند إتخاذھا لتدابیر یرى بعض الفقھا

داریة كإصدارھا للأوامر و التحذیرات ، وقضائیة وذلك عند ممارستھا لسلطتھا وإجراءات إ

.من خلال توقیعھا للعقوبات  ةالتأدیبی

ما تنطق بأمر او تحذیر ، داریة مستقلة عندصرفیة سلطة إعتبار اللجنة الموبالتالي یمكن إ

و عند تعیینھا لمصفي او وذلك عندما تنطق بجزاء تأدیبي أ)سلطة قضائیة (داریة ومحكمة إ

.مدیر مؤقت ، وھذا ما یراه بعض الفقھاء 

المتعلق بالنقد والقرض ، یتم تبلیغ قراراتھا بواسطة 11-03مر رقم من الأ107للمادة وطبقا 

، ویعتبر كدلیل كاف لتمتع اللجنة 1جراءات المد نیةلقانون الإوطبقاعقد غیر قضائي 

.المصرفیة بالطابع الاداري

القرض قد لقانون النقد و2003یل ن تعدومن خلال نفس المادة المذكورة أعلاه أ

من القانون 146ستبدل مصطلح الطعن وفقا لمبادئ القانون الاداري ، الذي ورد نص المادة إ

وھو ما یمكن إستخلاصھ أن نیة المشرع تتجھ "الطعن القضائي "ح بمصطل 10-90رقم 

.نھا ھیئة قضائیة ، وبذلك اعتبرت على أ2خذ بالطابع القضائي للجنة المصرفیةنحو الأ

-03مر رقم من الأ107التي تقابلھا المادة  10-90قانون 146نص المادة   لىإعوبالرجو

:نھا تتضمن عدة قرارات ، نجد أ11

الطعن  القضائي داریة المتمثلة في التحذیر والأوامر منإقضاء التدابیر الإأولھما تھدف إلى-

داریة حتى بعدم وجود الإء موجود بالنسبة لكل التصرفاتن الطعن بالإلغاوھذا غیر ، حیث أ

.3داري او القضائيص قانوني یقضي بإمكانیة الطعن الإن

ا غیرھا من مالقرارات القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، إن النص یحددثانیھا أ-

نفسھا ، وبإعتبار مام الھیئة القضائیة بالإلغاء أ للطعن  داریة قابلة القرارات فھي قرارات إ

ري ، وھو دافي الطعن الذي یمثل في النظام الإداریة تخضع لنظام خاص رارات الإأن الق

ن قرارات اللجنة ،  وبالتالي فإ107في نص المادة مر الذي لم یكرسھ المشرع الجزائريالأ

المصرفیة في ھذه الحالة عبارة عن احكام قضائیة ، وعلى ھذا نقول ان اللجنة المصرفیة 

.4اریة اي تتصف بالطابع الازدواجيتعتبر ھیئة قضائیة اد

1
-ZOUAIMIA RACHID .

والمالي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع عیساوي عز الدین ، السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي -2
.53، ص2005قانون الاعمال ، جامعة مولود معمري ،  تیزي وزو ، 

.، المرجع سابق 11-03من الامر رقم 0فقرة 107انظر المادة -
3

4-MACHOU Benoumer : présentation succinct de la commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et
quelque aspects de ses procédures ,Revue conseil d’état ,n°06 ,2005.P16
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ن یرحل سنویا تقریرا لرئیس الجمھوریة حول رقابة البنوك لجنة أكما على رئیس ال

المعدل والمتمم ویمنع 11-03مر رقم مكرر أ116مالیة وذلك حسب المادة والمؤسسات ال

ن أن علیھا مثل ھذه المؤسسة ولأمدة سنتین بعد إنتماء عھدتھم عضاء ھذه اللجنة خلال على أ

عضاء اللجنة لمؤسسات أو الشركات وبالتالى یخضع أو مستشارین مثل ھذه اأیعملوا ھؤلاء 

اللجنة المصرفیة سلطة اداریة مستقلة  -)ب

ن أن اللجنة المصرفیة ھي سلطة إداریة مستقلة حیث أ"زوایمة  رشید"ستاذ یرى الأ

ختصاص المحدد لھا ، على طبیعة القانونیة في مجال الإالھیئات ھو الحفاظالھدف من ھذه 

دارة ، فالقرارات النافذة من إلى جانب أن الأعمال الصادرة عنھا ھي بمثابة أعمال الإ

داریة ، وذلك ینتقد الرأي لیدیا تكون معترف بھا للسلطات الإصلاحیات السلطة العامة تق

:عتبارات منھاوذلك لعدة إ1ي علیھاالقائل بإضفاء الطابع القضائ

عھا القضائي ، یعتبر دلیلا حاسما على طابوجود قاضیین في تشكیلة اللجنة المصرفیة لا-

نھا لم إحتواء تشكیلتھا على قضاة ، إلا أداریة مستقلة بالرغم من نظرا لوجود سلطات إ

جنة التنظیم ومراقبة یضفي علیھا المشرع الطابع القضائي ، كما ھو الحال بالنسبة لل

البورصة ، التي تحتوي على قاض في تشكیلتھا ، ونفس الشيء لمجلس المنافسة الذي 

23في المادة داریة وھو ما جاء ضویین ، حیث كیف ھذا المجلس على أنھ سلطة إیتضمن ع

تنشا لدى رئیس الحكومة :المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما یلى 03-03مر رقم من الأ

فسة تتمتع بالشخصیة المعنویة مجلس ألمنا"داریة تدعى في صلب النص ة إسلط

.2ستقلال الماليوالإ

ة ، أمر ختصاص الھیئات القضائیة في مجال العقوبات التأدیبیفیما یخص كذلك إقتصار إ-

غیر صحیح  إذ تظھر رغبة المشرع في الإحتفاظ على ھذه الھیئة كسلطة إداریة مستقلة في 

.قتصادي والمالي الإالمجال 

ي الطعن الذي یتمثل في جراء خاص فإلم یكرس لقرارات الجنة المصرفیة ن المشرع إ-

نھا ھیئة قضائیة غیر أبداریة الاخرى ، وبالتالي تكییفھا داري ، عكس القرارات الإالنظام الإ

لم یشترط المشرع خرىداریة المستقلة الأن الطعن ضد قرارات الھیئات الإأصحیح ، حیث 

.3داري مسبقإفیھ وجود نظام 

82مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا، مرجع سابق ،ص "دیموش حكیمة ، -2
1

متعلق بالمنافسة 03-03من امر 23المادة -3
اع المصرفي  في دراسة تطبیقیة بالجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون شروط الاستثمار الاجنبي في القط:زیان عھد-1

.131، ص 2005الاعمال ، جامعة الجزائر 
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تخاذ القرارات داخل اللجنة إ:ثانیا

صوات یرجح صوت لبیة وفي حالة التساوي في عدد الأتتخذ قرارات اللجنة بالأغ

تراقب مباشرة المؤسسات كن أن تمتد سلطتھا على الرقابة إلى المؤسسات التىالرئیس ، ویم

المتفرعة عن لى الشركات الى فروعھا ، كما یمكن أن توسع أعمال الرقابة إكما تمتد البنكیة 

1تفاقیات دولیة العائدة لھا في الخارج لكن حتما إالفروع الشركات الجزائریة وإلى 

مر بالشركات التابعة للقانون لجنة نتائج رقابتھا الى مجالس الإدارة اذا تعلق الأوتبلغ ال

2لى محافظي الحساباتالشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إوإلى ممكن فروع الجزائري 

ثناء ممارستھا لوظیفتھا الرقابیة تحت طائلة ولیة الحفاظ على السریة المھنیة أویقع علیھا مسؤ

.3العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات

الطعن في قرارات اللجنة :  ثالثا

قتصادي ولاسیما في المیادین إزداد إتساع مجال إختصاص القضاء على الصعید الإ

المتعلق بالنقد 11-03مر رقم ة القضائیة ، وھذا ما یجلى في الأالتي لم تكن تخضع للرقاب

، التى تقوم بمراقبة 4صبح بموجبھ القضاء ممثلا في اللجنة المصرفیة والقرض ، والذي أ

قابلة  تقضائیة تصدر قراراصبحت تتصرف كھیئة مالیة ، حیث أالبنوك والمؤسسات ال

موجب مكانیة العقاب المتاحة للجنة المصرفیة بصة ، ذلك ان إمام الجھات المختللطعن فیھا أ

تاحة الامكانیة للأشخاص المعنیین بالقرار التأدیبي للطعن قانون النقد والقرض ، یفرض إ

.مكانیة ھذا الطعنعلى إ11-03رقم من الأمر 107، وقد نصت المادة 5فیھ

اصة بتعیین ن الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة لیس عام وإنما یكون في القرارات الخإ

.و المصیر والعقوبات التأدیبیة قائم بالإدارة مؤقتا أ

، وینظر یوما من تاریخ التبلیغ)60(جل ستین أما فیما یخص أجل تقدیمھ فیقدم في خلال أ

.6ذنھ لا یوقف التنفیالطعون مجلس الدولة مع العلم أ في

اللجنة المصرفیة بأنھا ھیئة قد كیف ف وقف مجلس الدولة في الجزائر/أما إذا عدنا إلى 

، حیث إعتبر قراراتھا  ذات 2000يما 08داریة مستقلة ، وذلك في قراره الصادر بتاریخ إ

بممارسة سلطة التأدیب كتوجیھ الإنذرات  و التوبیخات ، وسحب داري كذلك المتعلقةطابع إ

.المعدل والمتمم 11-03من امر 110/2انظر المادة -2
.من امر المعدل والمتمم110/2انظر المادة -3
.المعدل والمتمم11-03من امر 117انظر المادة -4
190.، ص2002، 24بن لطرش منى ، السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي ، وجھ جدید لدور الدولة مجلة ادارة ، العدد -5
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عتماد ، ومنع بعض العملیات المصرفیة وتوقیف الموظفین وغیرھا من العقوبات الإ

.1المتعلق بالنقد والقرض11-03من الامر رقم 115المنصوص علیھا في المادة 

الى أنھ تعرض للعدید من قد قام بالفصل ھذا الموضوعن مجلس الدولةوعلى الرغم من أ

:نتقادات التي نذكر منھا الإ

رار ن الرابطة بین المنازعة والقلمنازعة معیار غیر قطعي ، حیث أعتبار المجلس غیاب اإ-

مكن القول بوجود منازعة خذنا بمثل ھذا المعیار فیالقضائي لیست مطلقة ، وحتى وإن أ

رتكاب تلك جھة أخرى البنك الذي قام بإا ھم من جھة المودعین ، ومنطراف فیھویكون الأ

.المخالفة

.ختصاص القضاء من إعتبار العقوبات التأدیبیةإ-

طریق مام اللجنة المصرفیة تكون عن طریق نظامھا الداخلى ولیس عن الإجراءات المتبعة أ-

مضمون ھذا النظام یحترم مبادئ الأجراء المدني ، كحق ن الإجراءات المدنیة ، إلا أ

.طلاع على الملف وحق الدفاع الإ

مر الذي لم وھو الأ2بالإلغاءن طبیعة الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة ھي طعون إ-

من  11-03من الامر رقم 107التي تقابلھا المادة 10-90من القانون 146تنص علیھ المادة 

.قانون النقد والقرض 

.معدل ومتمم 11-03،من أمر 107أنظر المادة -1
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الفرع الثاني

المصرفیةحترازیة للجنة بیر الإاالتد

بممارسة القانونیة والتنظیمیة المتعلقة للأحكامذا لاحظت اللجنة وجود محالفات إ

جل بقواعد حسن طرف المؤسسات الخاضعة لرقابتھا أالنشاط المصرفي وأعراف المھنة من

.ن تقوم بطلب تفسیراتسلوك المھنة ، فیمكن لھ أن یرسل تحذیرا بعد أ

حدى المؤسسات الخاضعة اخلت إ"ذامثلا یبقي على أنھ إ11-03من الأمر 111فالمادة 

تاحة واعد حسن سیر المھنة یمكن للجنة أن یوجھ لھا تحذیرا بعد إلرقابة اللجنة المصرفیة لق

"الفرصة لمشتري ھذه المؤسسة لتقدیم لتفسیراتھم

ذن تتمتع اللجنة بسلطة واسعة لتقدیر نطاق ھذه القواعد وقمع الممارسات المسیئة إ

حترامھا الى عدم إللمھنة المصرفیة ، نذكر على سبیل المثال قواعد السیر الحسن التي تؤدي 

بابیكھ حتي یتسنى ن یحول جمیع حساباتھ البنكیة لدى شأ، قیام البنك مثلا بإلزام زبونھتحذیر 

.ستفادة من قروضلھذا الزبون الإ

اذ العقوبات المنصوص نك التحذیر یمكن للجنة المصرفیة إتخیذاع البذا لم وفي حالة ما إ

.1لنقد والقرض من قانون ا114علیھا في المادة 

جل العمل على تقویة وإصلاح توزانھ كما یمكن اللجنة المصرفیة أن توجھ للبنك أمرا من أ

 یتمتع نھ لاالمالیة في الحسابات التي تتبین أالمالي وھذا عادة یكون بعد نشر الوضعیة 

ھذا عمدي من البنك والھدف من ن ھذه الوضعیة لیست بتقصیر بالملائمة الضروریة رغم ا

حتمال یمكن توقیع اللجنة مل لھذا البنك ، وفي حالة عدم الإمر تفادي وقوع عجز محتالأ

.2المعدل والمتمم 11-03من امر 114عقوبات على البنك وھذا ما ورد في المادة 

ومن جھة اخرى یمكن للجنة ایضا ان تدعو البنك او اي مؤسسة مالیة لكي تتخذ 

التي من شانھا ان تعید وتدعم التوازن المالي وتصحح اسلوب العمل و جمیع الاجراءات

.3التسییر

داریا مؤقتا ، ، یمكن ایضا للجنة المصرفیة ان یتعین لھ إدارةوفي حالة التقصیر في الإ

.4داري تحفظي قد یكون سابق لتوقیع العقوبةدارة اعمال المؤسسة ویعتبر ھذا إجراء غللإ

1
-DIB SAID :De l’établissement financier dans la loi monnaie et crédit ,Revue Media Bank ,n°47 ,Avril-Mai 2000.

المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03من امر رقم 112انظر المادة -2
2

3-IBID .P 23.
.معدل والمتمم 11-03من امر رقم 114انظر المادة -4
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العقوبات التأدیبیة الموقعة على المؤسسة -

د یتعلق بقواعتحكمھ وتضبط ممارستھ لمھنة خاصة فیما في حالة إخلال البنك بالقواعد التى

من  114وھذا ما تقتضیھ المادة ن تتخذ عقوبات تأدیبیة التسییر ، یحق للجنة المصرفیة أ

.الثلاث التالیة التي توقع حسب كل حالة من الحالات 11-03مر رقم الأ

ولى  الحالة الأ

ي مخالفة قانون النقد ریعیة والتنظیمیة الخاصة بنشاطھ أحكام التشفي حالة مخالفة البنك الأ

نظمة علقة بالشركات التجاریة وكذلك الأحكام المتوالقرض والقانون التجاري خاصة الأ

نظمة لقرض على شكل اطرف مجلس النقد واالمھنیة الصادرة عن بنك الجزائر المتخذة من

.وتعلیمات 

الحالة الثانیة 

.لھ من لجنة المصرفیة موجھ ثل بنك الامرتذ لم یمإ

الحالة الثالثة 

.ذا لم یأخذ بعین الاعتبار تحذیر اللجنة المصرفیة إ

وضع سلما المعدل والمتمم ، على ھذه القواعد ، و11-03مر رقم وقد نص على ذلك الأ

ممارسة بعض نذار وسحب الاعتماد مرورا بالتوبیخ والمنع منتتراوح بین الإللعقوبات 

و اكثر مع قیف المؤقت لتسییر أو التوالعملیات وغیرھا من أنواع الحد من ممارسة النشاط أ

.و اكثر بالإدارة مؤقت وإنماء مھام شخص أتعیین قائم

وجھ من لى خرتؤدي إإذ تتمثل في سحب الإعتماد من البنك شدة إن العقوبات الأكثر 

ي القیام بأ ةیصفخلال مدة التتطبیقھ البنك ویمنع على البنك النشاط المصرفي بالإضافة إلى

عملیة مصرفیة ، إلا ما كان منھا ضروري لتطھیر وضعیتھ ویبقي خلال مدة التصفیة 

.1خاضعا لرقابة اللجنة المصرفیة 

.المعدل والمتمم11-03من امر 115/4انظر المادة -
1
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صرفیة اللجنة الم، فنقولالمرتبطة بمھمة اللجنة  المصرفیة ةالمسؤولیا عدنا الى ما إذأ

لجنة لا ھذه اللا تمتلك شخصیة معنویة ، فإن ذلك یعني أن الشخص الذي وقع ضحیة خطأ

مسؤولیة (ة العامة خیرة ، مما یطرح ذلك مسؤولیة السلطرجوع  على ھذه الأیملك حق ال

لابد ان یكون تساءل ھنا ھل یكفي الخطأ البسیط أم اللجنة المصرفیة ون خطأعن ) الدولة

.الخطأ جسیما حتى تترتب ھذه المسؤولیة 

ان اللجنة المصرفیة تمثل الدولة باعتبارھا تدافع عن الجھاز المصرفي ، وتحافظ على 

تمارسھا اللجنة وقصورھا ، یمكن ان یولد وبالتالي عدم كفایة الرقابة التيواستقراره

التي كان من الممكن كشفھا لو تمت الرقابة مسؤولیة الدولة تجاه الزبائن بسبب العملیات 

.والتفتیش بصفة سلیمة ودقیقة

لمھامھا ، تلزم مسؤولیة المصرفیة بمناسبة ممارستھا التي ترتكبھا اللجنة  فالأخطاء          

ن ملاءة بنك ما قد یلاحظ الدائنون أنعدام الشخصیة المعنویة لھا ، ففي حالة عدم الدولة لإ

ن ھم ضررا ، فلو أو بصفة غیر كافیة ، مما قد یلحق بلجنة لم تتدخل في الوقت المناسب أال

موالھم  ، لھذا تحمي اللجنة المودعین ھنا لا أجاري یغش الزبائن فھؤلاء یسحبونالبنك الت

تترتب المسؤولیة على اللجنة المصرفیة التي تمتلك الشخصیة المعنویة ولكن على الدولة ، 

.الفادح الخطأفي حالة  إلاولا یتم الاحتجاج بھذا 

قراراتھا نھائیة انوني لا یمتعھا بالحصانة ، لكن إذا كانت ن نشاط اللجنة المصرفیة القإ

للقرار تتعارض مع مسؤولیة ھذه الأخیرة ، ھذا ما یؤدي إلى ن حجیة الشيء المقضي فیھ ، فإ

ن ھذا المبدأ لا یمكن ة مسؤولیة اللجنة المصرفیة یمكن إثارة مسؤولیة الدولة ، إلا أنھ في حالأ

تعسفي  تأخیرن ھناك ذا كااللجنة المصرفیة بتضییع الوثائق أو إذا قامت إتطبیقھ في حالة ما

.للقیام بالرقابة 

تقوم بھا اللجنة المصرفیة یمكن أن تثیر داریة التيإن غیاب أو عدم كفایة الإجراءات الإ

.1یضا مسؤولیة قائمة للدولةمسؤولیة غداریة وھي أ

.127بلعید جمیلة ، المرجع السایق ، ص-
1
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تبین من خلال التحلیل أن الحفاظ على السر لیس مرتبطا بالبنوك فقط في تعاملاتها ، 

وإنما هو حق فرضته الدساتیر لإرتباطه بالحریة الشخصیة ، وحق الفرد في الخصوصیة ، 

حیث اتصفت السریة المصرفیة بحدود موضوعیة شملتها مجموعة من القوانین في عبارة 

بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك معلومات تتعلق 

.المركزي 

ونظرا للأهمیة البالغة التي تحظى بها  البنوك التجاریة في تشریعات مختلف الدول 

كونها تمثل قاعدة التنظیم البنكي والمساهم الأول والمباشر في توفیر الإئتمان المصرفي ، 

وضع ألیات لتنظیمها تتماشى وطبیعتها التجاریة وذلك من اجل حمایة فإن المشرع الجزائري 

.النشاط المصرفي وحمایة لها في  نفس  الوقت 

وكل هذا یقتضى وجود رقابة فعالة ومحكمة تعمل على إحترام طبیعة البنوك التجاریة 

دخل على أساس انها شركات تجاریة تهدف على تحقیق الربح ، لا على أساس انها وسیلة تت

بموجبها الدولة لتسییر إقتصادها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى یجب ان تكون هذه الرقابة 

صارمة خاصة مع فتح الجزائر المجال امام الخواص الوطنیین والأجانب للإستثمار في 

القطاع المصرفي في إطار اقتصاد السوق وفضلا عن كون نشاط البنوك التجاریة یمس 

.تركها دون حمایة وهي إجمالا تتعلق بتداول النقود والائتمان مصالح جوهریة لا یمكن 

وعلیه فإن عملیة الرقابة هي في الواقع نوع من الحمایة والضمان لحسن سیر البنوك 

التجاریة ، و لإستقرار النظام المصرفي لابد من تهیئة الظروف التي من شأنها تسهیل بروز 

ابة الدولیة الحدیثة ، وذلك بتوفیر وسائل مادیة جهاز رقابي فعال ونزیه یسایر أنظمة الرق

.وبشریة فعالة تعمل على تحسین هذا الجهاز وتطویره
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كما یتجسد ذلك من خلال تعزیز صلاحیات الهیئات الرقابیة ومنحها استقلالیة تامة 

ي .ومطلقة في القیام بمهامها على احسن وجه ، وتحدید اختصاص كل منها لمنع تداخلها

وجب تقدیم جمیع المعلومات الخاصة بالمتعاملین الزبائن ، فهذا  یهدد من جهة الخارج تست

مبدا السریة المصرفیة ،المعمول بها قانونا والمحمیة في إطار القوانین الخاصة ، لكن من 

ناحیة أخرى هو حمایة للإقتصاد الوطني من جرائم غسیل الأموال التى طغت في المجال 

.ا إلى الكلام حول فعلیة الرقابة عن طریق أجهزة فعالةالإقتصادي لذلك تعود دائم
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